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عاؤها لي نجاحي د   جود، إلى من كان سر  الو   ر  هود، إلى بسمة الأمل وس  الج   هدي ثمرة هذهأ  
 ها،جميل   رني على رد  مرها، وقد  ي الحبيبة، أطال الله في ع  في السجود، إلى أم  

 والوالد رحمهما الله، وح الجد  إلى ر  

 ملائي الذين رافقوني في مشواري الدراسي،عائلتي وز   ل أفراد  إلى ك  

 ذكرة من قريب أو بعيد،ل من ساهم في نجاح هذه الم  إلى ك  

لى كل من سيستفيد من هذا العمل الم    تواضع.وا 

 
 

 بومدين 
  



 ب  

 

 إهداء 
 

 

أنتي قلبي وروحي،  ،أمي العزيزة، لا يكفيني الكلام والكتابة لأعبر عن مدى حبي وامتناني لك
علمت القوة والإصرار لك تبفض ،وأنتي الملاذ الذي أجد فيه الدعم والراحة في كل الأوقات

 والصبر وأصبحت شخصًا يسعى للتفوق والنجاح

لى  أفراد عائلتي الحبيبة وأصدقائي الأعزاء، أود أن أعب ر عن شكري العميق لكل لحظة وا 
أنتم جزء لا يتجزأ من حياتي، وأنا ممتن للرحلة المليئة بالذكريات  ،مميزة قضيتموها معي

شكرًا لكم من القلب، وأتمنى ، لقد أثرتم بشكل إيجابي في حياتي ،يًاالجميلة التي قضيناها سو 
 .لكم كل التوفيق والنجاح في المستقبل

 
 
 

 يوسف 
  



 ج 

 

 شكر وعرفان
 

تمام مكارم  زاق الذي وف قنا لهذا المسعى، والصلاة والسلام على من ب عث لإ  الحمد لله الكريم الر 
 هم بإحسانً إلى يوم التلاق  واهتدى،تبع ومن الأخلاق  الحبيب  المصطفى، وعلى آله وصحبه

 أم ا بعد،

فإيمانًا بفضل الإعتراف بالجميل لأصحاب المعروف، نتقدم بالش كر الجزيل والثناء العظيم إلى 
أستاذتنا الفاضلة التي تكر مت علينا بقبولها الإشراف على عملنا هذا وعلى جميع ما بدلته 

رشاد أنارت به سبيل الب جزاها الله عن ا ك ل  "شيخ نسيمة"ا، الأستاذة مامنحث أمن ج هد وا 
 خير،

كما نتقدم بالشكر إلى ك ل أعضاء اللجنة التي قبلت م ناقشة هذا العمل، آملين أن يعود هذا 
 الأخير بالنفع على الدارسين والباحثين وجميع طلبة العلم إن شاء الله.
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خلق الله تعالى الإنسان وحدّد الغاية من وُجوده في الحياة بأنّها عِبادته، وحدّد المقصود من عِبادته بأنّها  
وتعميرها وِفق مناهجه وهديه، فركّب في الإنسان غريزة الجِنس ودلّه على إشباعها بالطُرق استخلاف الأرض 

نت الحاجة مُلحة إلى امتزاج الجِنسين واقترانهما عن طريق  الشرعية للمُحافظة على النوع البشري، ومن هنا كا
لبنة دوام العشرة وأساس  الزواج، فالزواج سكن نفسي وواجب اجتماعي للمحافظة على النوع الإنساني، فهو

هَا " :تكوين الأسرة التي هي أساس المُجتمع الذي يقوى ويضعف بقدر تماسكها، قال تعالى يُّ
َ
أ إنَِّا   ٱلنَّاس   يََٰٓ

مۡ عِندَ خَلَقۡنَ   كۡرَمَك 
َ
وبٗا وَقَبَائٓلَِ لِِعََارَف وٓا ْۚ إنَِّ أ ع  مۡ ش  نثََ  وجََعَلۡنَ ك 

 
ِن ذَكَرٖ وَأ م م  ِ ك  تۡ  ٱللَّّ

َ
مْۡۚ إنَِّ  أ قَى ك 

 َ  .1"  ١٣عَليِمٌ خَبيِرٞ    ٱللَّّ
باء بين الزوجين  وقد جعل الله تعالى الزواج من آياته وعدّه من نِعمه على عِباده لِما يكفُل توزيع الأع

  وَكَيۡفَ  "عقود الأخرى، قال تعالى:وتحقيق راحة كل مِنهما، فالزواج عقد وميثاق ميّزه الإسلام عن سائر ال
ونهَ   ذ  خ 

ۡ
ِيثَ قًا غَليِظٗا   ۥتأَ م م  خَذۡنَ مِنك 

َ
مۡ إلََِ  بَعۡضٖ وَأ ك  فۡضََ  بَعۡض 

َ
الإسلام على الزواج   كما حثّ  . 2"وَقَدۡ أ
وا  فِِ   وَإِنۡ  "والسُنّة، قال تعالى: قادرين عليه وقد ورد ذلك في الكِتاب ورغّب أبناءه ال لََّّ ت قۡسِط 

َ
  ٱلَۡۡتَ مَ  خِفۡت مۡ أ

وا  فَ  ِنَ  ٱنكِح  م م  وۡ مَا مَلَكَتۡ   ٱلن سَِاءِٓ مَا طَابَ لَك 
َ
لََّّ تَعۡدِل وا  فَوَ حِدَةً أ

َ
بَ عََۖ فإَنِۡ خِفۡت مۡ أ مَثۡنََ  وَث لَ ثَ وَر 

يمَۡ  
َ
ول وا  أ لََّّ تَع 

َ
دۡنَََٰٓ أ

َ
مْۡۚ ذَ لكَِ أ ل الله صلّى الله عليه  . وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: قال لنا رسو 3"ن ك 

، وَأَحْصَن  ل لْفَ  "وسلّم: نْك م  الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَو جْ، فَإ ن ه  أَغَضُّ ل لْبَصَر  ، مَن  اسْتَطَاعَ م  ، يَا مَعْشَرَ الش بَاب  وَمَنْ لَمْ رْج 
؛ فَإ ن ه  لَه   وْم  عْ فَعَلَيْه  ب الص    مَ وْ يَ  مَ مَ م الأ  ك  ي ب  ه  ابَ وا أ  ل  اسَ نَ تَ  او ح  اكَ نَ تَ  م:" وسلّ يه لى الله عوقال صلّ ، 4" وِجَاءيَسْتَط 

 .5" ةامَ يَ الق  

عده من  وصحابته الكرام إلى ما ب  منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلّم سلاميولقد تعوّد المجتمع الإ
أن يتمّ إبرام عقد الزواج بصفة عرفية دون الحاجة لتسجيله أمام الجهات الرّسمية، فلم  عصور متعاقبة على 

يكن المسلمون في يوم من الأيام يهتمون بتوثيق الزواج ولم يكن ذلك يعني إليهم أيّ حرج بل اطمأنّت نفوسهم  
ولا ، 6لم يردّه أو ينكره في أي وقت من الأوقات و لك وأقرّهم هذا الأخير على ذ إليه حتّى أصبح معروفا شرعا 

يوجد في الشريعة الإسلامية ولا في قانون الأسرة الجزائري زواج ظاهري وآخر سري بل هناك زواج واحد يقره  
قانون الأسرة   الشرع والقانون وهو الذي تتوفر فيه الشروط والأركان المنصوص عليها في المادة التاسعة من
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مصطلح الزواج العرفي الشائع في الجزائر والزواج العرفي الشائع في المشرق العربي مختلفان  ر أن  يغ الجزائري،  
، فالزواج العرفي هو الزواج الذي يتمّ بصيغة إيجاب وقبول من الزوج والزوجة، تماماً رغم وحدة المصطلح

لى عقد الزواج، مع إعلانه ، مع حضور شاهدين يوقعان عومباشرة الوّلي لعقد الزواج لمن هي تحت ولايته
شهاره وعلم النّاس به، ولا يعاب عليه من الناحية القانونية إلا مسألة عدم توثيقه، فهو يخضع لنفس تعريف   وا 

هي بمثابة اصطلاح إجرائي يفرق به بين   "العرفي"الزواج في المادة الرابعة من قانون الأسرة الجزائري، وكلمة 
 ة.د الزواج الموّثقة والمغفلعقو 

ن لم يكن الكل يمتنع عن توثيق عقود زواجه أمام الجهات الإدارية  وقد كان معظم الشعب الجزائري وا 
ضور جماعة  بحُ   كنوع من المقاومة ودفعا للإحتلال، فقد كان يُكتفىالفرنسية المختصة أثناء الفترة الإستعمارية  

يعتبر أنّ زواجه لا يصحّ إلا إذا أُبرِم    لجزائري، حتى أصبح المواطن الزواجمن الكبار ورجال الدين لإبرام عقد ا
، وأنّ إبرامه وفق ما حددته الإدارة الإستعمارية يعتبر نوعا من الإنحياز والتأييد  وفق عاداته وتقاليده الإسلامية

  تدخل المشرع الجزائري قلال ، إلا أنّه وبعد الإستلوجهة نظرها التي كانت لا تلائم معتقدات وأفكار هذا الشعب 
بأهمية كتابة وتسجيل عقد الزواج، وذلك تفاديا للتنازع في الزوجية   شعبهعن طريق سلسلة من القوانين لإشعار  

من قانون الأسرة الجزائري إبرام عقد الزواج أمام الموثق أو أمام ضابط    18حيث جعلت المادة  ،  1والتناكر فيها 
المبرم الصفة الشكلية والرسمية أمام الموثق أو البلدية،  الحالة المدنية من تمام عقد الزواج، ذلك لإعطاء العقد 

توثيق عقد الزواج إلّا أنّ هناك  وعلى الرغم ممّا سنّه المشرع من تشريعات ونصوص قانونية تقضي بضرورة 
كثير من العائلات الجزائرية خصوصا في القرى والمدن الصغيرة لازالت تحتفل به بشكل عرفي، فيقع تبادل 

لطرفين والأولياء بمحضر الأهل والأصدقاء، ويتمّ الإتفاق على المهر ثمّ تتلى الفاتحة إتماما لهذا الرضا بين ا
شهارا له.  الزواج وا 

في  إفراغ العقد   لّا  إنعقاده  ا  حته و يكن هناك فرق بين الزواج العرفي والزواج الرسمي من حيث صِ     إذا لم
مكن  امرأة حسب القانون الجزائري لا يُ   ةرجل وأيّ   بين أيّ ونية  إثبات قيام علاقة زوجية قانوبما أنّ    ورقة رسمية،
العلاقة  في  هذه مشكلة إثبات  ، فإنّ المدنيةجلات الحالة ستخرج من سِ بواسطة إبراز نسخة أو مُ  أن يكون إلاّ 

لتزامات ب البعض من الإ، وذلك لتهرّ رمن أخطر المشاكل في العصر الحاض باتت ياب هذه الورقة غِ  ل  ظِ 
 ، وهو ما قد يتسبب في ضياع حقوق أحد الطرفين وأبناءه. قتضى هذا الزواجمُ ب مفروضة عليه الم

ويعود سبب إختيارنا لهذا الموضوع، رغبتنا الخاصة في دراسة هذا النوع من الزواج ومعرفة الآثار   هذا
ن والنصوص التنظيمية  المترتبة عليه سواءا قبل تسجيله أو بعد تسجيله من خلال تسليط الضوء على أهم القواني 

تثبيته، خاصة في جائحة كورونا   لهذا الموضوع، وذلك بعد عودة ظهوره من جديد وارتفاع عدد القضايا بشأن 

 
ديد وفق آخر التعديلات و مدعم بأحدث اجتهادات المحكمة العليا،  في ضوء قانون الأسرة الج بلحاج العربي، أحكام الزواج، 1
 . 357-356ص،    ،2012الأردن،  - و التوزيع، عمان، دار الثقافة للنشر 01ط
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والتي تم فيها تجميد إبرام عقود الزواج أمام البلدية كإجراءات وقائية للحد من انتشار الفيروس، ما أدى بالمواطن 
 رفيا بمحضر الأهل والأصدقاء.الجزائري باللجوء إلى إبرام عقده ع

 ذا الموضوع، نذكر منها: وفي هذا الصدد استعنا ببعض الدراسات التي سبقتنا في معالجة ه

 . الزواج العرفي وصور أخرى للزواج غير الرسميب والمعنون فارس محمد عمران الدكتور المؤلف -

 . لعرفي: دراسة مقارنة فقهيةاج االزو والمعنون ب  أحمد بن يوسف بن أحمد الدريويش الدكتور مؤلفال -

 . الزواج المستحدث وموقف الفقه الإسلامي منه والمعنون محمد إبراهيم سعد النادي الدكتور مؤلفال -

 .بلحاج العربيالدكتور  ،زواج في ضوء قانون الأسرة الجديد أحكام ال مؤلف -

 لعل الهدف من هذه الدراسة هو: و 

الفرق بينه وبين الزواج الرسمي وغيره من الزيجات بيان ائر و وضيح مفهوم الزواج العرفي في الجز ت
مدى تأثير انتشار هذه الظاهرة  ، و اللجوء إليه إلى الأسباب والعوامل التي تدفع ببعض الأفراد  تبيان، و الأخرى

 ، وطرق اثبات الزواج العرفي وكيفية تسجيله حسب قانون الأسرة الجزائري. على الأسرة والمجتمع الجزائري

 ن بين الصعوبات التي واجهتنا ونحن بصدد تحرير هذا الموضوع هي:مو 

المراجع والدراسات المشرقية السابقة في هذا الموضوع سواءا العامة منها والمتخصصة، والتي تقابلها  كثرة  
قلة المراجع الجزائرية المتخصصة، مع اختلاف الفقهاء في تحديد طبيعة الموضوع مما صعب علينا انتقاء  

 أي الراجح للحصول على المعلومة الصحيحة. الر 

كالية التالية: كيف يتم إثبات وتسجيل عقد الزواج العرفي في التشريع بناءا على ما تقدم نطرح الإش
 الجزائري، وما هي الآثار التي تترتب عليه عند تسجيله؟ 

تعريف الزواج  ب  قمناث حي المنهج الوصفي بالدرجة الأولى،وللإجابة على هذه التساؤلات وغيرها إتبعنا 
، كما اعتمدنا على المنهج التحليلي من خلال تحليل بعض النصوص القانونية والقرارات  وتبيين أركانه وشروطه

  القضائية التي تتعلق بالجانب الإجرائي لتوثيق وتسجيل هذا الزواج. 

الأحكام العامة للزواج   إلى فصلين أساسيين، تناولنا في الفصل الأولوبناءا عليه قسمنا هذه الدراسة 
وأدرجنا في الفصل الثاني توثيق الزواج العرفي، وأنهينا الدراسة بخاتمة تضمنت أهم ما توصلنا إليه  ، العرفي

من نتائج وتوصيات. 



 

 

 

 الـفصـــل الأول
 الأحكام العامة  

 الـعرفي للـزواج  
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قضت سنّة الله في خلقه والفطرة التّي جبّل الإنسان عليها بضرورة اجتماع الذكور والإناث للتوالد والتناسل  
ق بقاء النوع البشري، فالزواج هو الحافظ على تواجد الإنسان وعماد تكوين الأسرة في المجتمع، ولقد حتّى يتحقّ 

وصحابته الكرام إلى ما بعده من عصور    تعوّد أفراد المجتمع المسلم منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلّم
ه أمام الجهات الرّسمية، فلم يكن  متعاقبة على أن يتمّ إبرام عقد الزواج بصفة عرفية دون الحاجة لتسجيل

ني إليهم أيّ حرج بل اطمأنّت نفوسهم إليه  المسلمون في يوم من الأيام يهتمون بتوثيق الزواج ولم يكن ذلك يع 
، إلى أن 1حتّى أصبح معروفا شرعا وأقرّهم هذا الأخير على ذلك ولم يردّه أو ينكره في أي وقت من الأوقات 

الذِمّم وتنصّل بعض الأزواج من زوجاتهم   بت فيها الحقوق، وبمرور الزمن وخراب جاءت الحاجة إلى كتابة تثُ 
، 2توثيق هذا العقد أشدّ  والضرورة ألحّ، فشرّعت القوانين ونصّت الدساتير على ضرورة توثيقه كانت الحاجة إلى  

عقد الزواج إلّا أنّ  وعلى الرغم ممّا سنّته هذه الدساتير والتشريعات من نصوص قانونية تقضي بضرورة توثيق 
لت تحتفل به بشكل عرفي، وبحكم  ة لازاهناك كثير من المواطنين الجزائريين خصوصا في القرى والمدن الصغير 

العادة التي جرت على أن يقع تبادل الرضا بين الطرفين والأولياء بمحضر الأهل والأصدقاء ويتمّ الإتفاق على  
شهارا له، وهي شبيهة بمراسيم الخطبة، إلّا أنّه في هذه الحالة من  المهر ثمّ تتلى الفاتحة إتماما لهذا الز  واج وا 

لّا فما تبادل الأولياء الرضا، غير أنّ لإنتشار هذه الظاهرة في الأوساط  المفروض أن تكون الخ طبة قد تمّت وا 
 الجزائرية دوافع وأسباب أخرى عديدة ومتنوعة تتمرجح بين الدين والتاريخ والقانون.  

  هده البشرية من تفشّي جملة من العلاقات غير الشرعية خاصة في البلدان العربية، فقد يقع لما تشونظرا  
الخلط بين الزواج العرفي وغيره من الأنكحة الأخرى، فالزواج العرفي إذا كان مستوفيا لكافة أركانه وشروطه  

ميع الحقوق والواجبات، سواءا بالنسبة  يعتبر زواجا صحيحا من الناحية الشرعية، ويُرتّب جميع الآثار ويُقرّر ج
يمكن الإحتجاج به طالما لم يُسجّل، ممّا قد يجعل هذه   للطرفين أو الأولاد، غير أنّه من الناحية القانونية لا

 أحد الأطراف من الآخر أو نكرانه لهذا الزواج. ة تنصلالحقوق عرضة للضياع في حال

العامة للزواج    ين، بحيث سنتناول في المبحث الأول الأحكاموعليه ارتأينا أن نقسم هذا الفصل إلى مبحث
 أسباب انتشار الزواج العرفي وآثاره. نعرض في المبحث الثاني و العرفي،

 

  

 
  ، 2010  ، الأردن  ،دار النفائس للنشر والتوزيع  ، 03ط  ،مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق  ،أسامة عمر سليمان الأشقر  1

 . 130ص
  ، 2016  ،الإسكندرية  ،مكتبة الوفاء القانونية  ،01ط  ،موقف الفقه الإسلامي منهو   الزواج المستحدث  ،هيم سعد الناديمحمد إبرا  2

 . 91ص
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 المبحث الأول: ماهية الزواج العرفي:
م هذا  ولقيا  ،سميةه لم يتم توثيقه لدى الجهات الرّ  أنّ  زواج شرعي إلاّ الزواج العرفي ما هو في الحقيقة إلاّ 

 فر مجموعة من الأركان والشروط بيّنها الشرع وأضاف عليها القانون. و الزواج وجب ت

رغم   مصطلح الزواج العرفي الشائع في الجزائر والزواج العرفي الشائع عند المشارقة مختلفان تماماً  إنّ 
بينما الزواج   ،فقط شرعي ينقصه عنصر التوثيق  هو زواج   فالزواج العرفي كما ذكرنا سالفاً  ،وحدة المصطلح

  لا و  ،يلا ولّ ، و بدون توثيق العرفي عند المشارقة وغيره من المصطلحات الأخرى فهو الزواج الذي يتم عادةً 
غير مشروع من وجهة    قصد تامة لإخفاء    بل ينعقد بمجرد  تبادل الرضّا بين الطرفين في سرية    ،ولا شهود   ،مهر

 .1بإجماع فقهاء الشريعة الإسلامية   شرعاً  اً محرم ممّا يجعله ،الشرع أو القانون أو هما معاً 

سنتطرق في هذا المبحث إلى مفهوم الزواج العرفي كمطلب أول، والتمييز بين الزواج العرفي وغيره من  
 الأنكحة الأخرى كمطلب ثاني.

 المطلب الأول: مفهوم الزواج العرفي:
في   ل التطرق إلى تعريفهخلا على توضيح مصطلح الزواج العرفي منفي هذا المطلب  سوف نعمل

الوقوف على بيان    ثمّ   في الفرع الثالث،  فرها من عدمهاتوّ   في الفرع الثاني،  وشروطه  مرورا بأركانه  الفرع الأول،
 في الفرع الرابع.  حكمه

 الفرع الأول: تعريف الزواج العرفي:
ى العرف (، فلابّد ب إليُنسلكون مصطلح الزواج العرفي مصطلح مركب من كلمتين: الزواج، والعرفي)  

 من تعريف كل مصطلح على حدة.

 أولا: تعريف الزواج: 
 :لابد من التطرق إلى الجانب اللغوي والإصطلاحي لتعريف الزواج

 / لغة: 1
من الزوج، وهو ضدّ الفرد، ويطلق على معان  عديدة منها ما يدل على الصنف والنوع، والآخر على  

. إلّا أنّه ومع مرور الوقت وكثرة الإستعمال أصبح هذا اللفظ يشمل قصد 2كاح النّ الإقتران والمخالطة، وكذلك 

 
عبدلي أمينة، دواعر عفاف، إثبات عقد الزواج العرفي في التشريع الجزائري، مجلة الصدى للدراسات القانونية والسياسية،  1

 . 42، ص2022، الجزائر، 01 ع، 04المجلد 
،  ، دار العاصمة للنشر والتوزيع، الرياض 01أحمد بن يوسف بن أحمد الدريويش، الزواج العرفي: دراسة مقارنة فقهية، ط 2

 . 14، ص 2005



 ة للزواج العرفيالأحكام العام  الزواج العرفي في التشريع الجزائري

6 
 

م بِِ ورٍ عِيٖن    كَذَ لكَِ "  ، قال تعالى:1التعبير عن اقتران الرجل بالمرأة على سبيل الدوام والإستمرار  ،2وَزَوَّجۡنَ ه 
 أي قرنّاهم بهن.

كاح نكاحا لما فيه من ضم أحد ي النّ وسمّ  ،3وبه يحصل الإقتران والمخالطة ،كاحوالزواج  مرادف النّ 
مّ  ا وطأً إمّ  نالزوجي  4ا.ا عقدً وا 

 / اصطلاحا: 2
 يعرف الزواج بين مضيق وموسع بين مختلف الفقهاء: 

المقصود غير أنّ    .5عرفه القونوي: "الزواج عقد موضوع لملك المتعة، أي لحل استمتاع الرجل من المرأة" 
ني وأن يجد كل واحد من العاقدين تكوين الأسرة والتناسل لحفظ النوع الإنسابالزواج ليس مجرد الإستمتاع، بل 

زۡوَ جٗا    ۦٓ ءَايَ تهِِ   وَمِنۡ "  الأنس الروحي الذي يؤلفه بينهما مصداقا لقوله تعالى:
َ
مۡ أ سِك  نف 

َ
ِنۡ أ م م  نۡ خَلَقَ لَك 

َ
أ

ن وٓا  إلَِۡۡهَا وَ  ْۚ ل تِسَۡك  ةٗ وَرحََۡۡةً وَدَّ م مَّ ونَ إنَِّ فِِ ذَ لكَِ لَأٓيَ تٖ ل قَِوۡمٖ    جَعَلَ بيَۡنَك  ر   .6" يَتَفَكَّ

وعرّفه الدكتور العربي بختي بأنّه:"عقد شرعي مبني على أساس التفاهم المتبادل بين الجنسين ليحل  
 . 7ع شرعي"اقترانهما ويحق استمتاعهما وفق شروط شرعية، إذا لم يمنعهما من ذلك مان

للمرأة به، فالإستمتاع بالنسبة للزوجة  ا يثبت بت للرجل بعقد الزواج يختلف لمولا يفوتنا أن ننّوه أنّ ما يث
يكون مقصور على زوجها مادام العقد قائم بينهما، وهذا حتى لا تختلط الأنساب، بينما استمتاع الزوج لا يكون  

ة، فله أن يجمع في  مقصور على زوجته، حتّى والعقد قائم بينهما، لأنّ الشارع أباح للرجل ما لم يبيحه للمرأ
وا  فَ "  إمتثالا لقوله تعالى:عصمته أربع زوجات  ِنَ   ٱنكِح  م م  بَ عََۖ   ٱلن سَِاءِٓ مَا طَابَ لَك   . 8"  مَثۡنََ  وَث لَ ثَ وَر 

كما أنّ الزوج بالعقد لا يملك عين المرأة ولا يملك منافعها، إنّما يملك الإنتفاع بالإستمتاع بها بالصورة  
 .9التي تقرها الفطرة 

 
 . 02، ص 2006عيسى حداد، عقد الزواج: دراسة مقارنة، منشورات جامعة باجي مختار، عنابة،  1
 . 54سورة الدخان، الآية   2
 . 14الدريويش، المرجع السابق، صأحمد بن يوسف بن أحمد   3
 . 42، 41، ص أسامة عمر سليمان الأشقر، المرجع السابق 4
،  1986، دار الوفاء للنشر والتوزيع، السعودية، 01في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء، طقاسم القونوي، أنيس الفقهاء  5

 .  145ص
 . 21سورة الروم، الآية  6
 . 18، ديوان المطبوعات الجامعية، ص 01سرة في الفقه الإسلامي وق.أ.ج، طالعربي بختي، أحكام الأ 7
 . 3سورة النّساء، الآية  8
 . 9، ص2014، دار النفائس للنشر والتوزيع، الأردن، 01محمد عقلة الإبراهيم، الزواج وفرقه في الفقه الإسلامي، ط 9
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يفيد حلّ العشرة بين الرجل والمرأة بما يحقق ما يتقاضاه الطبع الإنساني،  كما عرّفه أبو زهرة: "عقد 
 .1وتعاونهما مدى الحياة، ويحدّد ما لكليهما من حقوق وما عليه من واجبات" 

العشرة بين   الزواج هو: العقد الذي يفيد حلّ  ه يمكننا أن نلخص بالقول بأنّ فإنّ  ،ذكره وتماشيا مع ما تمّ 
     سبيل الدوام  علىل الواجبات نضمامهما لبعض باكتساب الحقوق وتحمّ او  ،ق شروط محددةالرجل والمرأة وف

 والإستقرار.  

 / قانونا: 3
من قانون الأسرة  بقوله: "الزواج هو عقد رضائي يتمّ بين رجل    4عرّفه المشرع الجزائري في نص المادة  

حصان الزوجين والمحافظة    وامرأة على الوجه الشرعي، من أهدافه تكوين أسرة أساسها المودة والرحمة والتعاون وا 
والسوري  مع بعض الإختلافات    المغربي والتونسي  الذي تبناه كل من المشرعنفس التعريف    وهو،  2ب"على الأنسا

 في التعابير والمفردات المستعملة.

ح بأن تكون الأطراف المتعاقدة مختلفي الجنس، ومن خلال استقرائنا لنص المادة،  فإنّ المشرع قد صرّ 
أنّه حدّد الغاية من هذا العقد، كما تجدر الإشارة  صّ على وجوب احترام الشروط الشرعية، إضافة إلىكما ن

أضيفت بموجب التعديل الجديد لهذا القانون، وهذا إن دلّ على شيء فإنّما يدل على أنّ    "رضائي"إلى أنّ كلمة  
نصر الجوهري في العقد، ممّا لا يعني عدم وجود شروط أخرى ، فالعقد الرضائي هو العقد الذي  الرضّا هو الع

، وكون هذا الأخير  3وافق إرادة العاقدين لقيامه، فهو لا يحتاج إلى شكل خاص لُيفرغ فيه هذا التراضي يكتفي بت
موثق، رّسمي أو عرفي، إذاً عقدا رضائيا، لم يفرّق إذا كان الزواج مكتوب أو غير مكتوب، موثق أو غير 

 فالتوثيق غير لازم لشرعية العقد أو لنفاذه أو صحته؟ 

إلّا أنّ المشرع الجزائري أكّد على ضرورة أن يتمّ عقد هذا الزواج أمام الموثق أو أمام موظف مؤهل 
دية تربط من قانون الأسرة، وتأسيسا على ذلك فإنّ الزواج واقعة ما 18قانونا، وذلك من خلال نص المادة 

 .4ية ة لإثبات الرابطة الزوجالرجل بالمرأة بموجب عقد سند توثيقي يشكل وسيل

الرجل والمرأة من   عرفه القانون الفرنسي: "عقد الزواج هو عقد مدني احتفالي، والذي بوااسطته يتحد كما  
 .5ج رئيس العائلة" أجل العيش معا، ومن أجل التعاون والمساعدة تحت إشراف الزو 

 
 . 44عربي، القاهرة، د.س.ن، ص محمد أبو زهرة، محاضرات في عقد الزواج وآثاره، دار الفكر ال 1
، المؤرخ  02- 05بالأمر رقم    ، المتضمن قانون الأسرة، المعدل والمتمم1984يونيو سنة    09، المؤرخ في  11- 84القانون رقم    2

 . 2005، الجزائر، 02/2005/ 27الصادرة في   15، ج.ر، ع 27/02/2005في 
 . 10ص  ،د.س.ن ،ندريةالإسك ،دار الفكر الجامعي ، الزواج العرفي ،ممدوح عزمي 3
 . 157ص  ،1996 ،الجزائر  ،دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ،03ط ،ق.أ.جالزواج والطلاق في  ،عبد العزيز سعد 4

5 Ghaouti benmellha ,Eléments du Droit Algerien de la Famille, Tome premier, Le mariage 
et sa dissolution , Office de Publications universitaires, publi sud, Paris, 1985, P42. 
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 المقصود بالعرف: ثانيا:

 : لابد من التطرق إلى الجانب اللغوي والإصطلاحي تعريف العرفل

 / لغة: 1
، وهو المألوف لذوي الطباع السليمة ، والذي لا ينكرونه ولا يجدون فيه  1العرف ضدّ النّكر وهو العلم 

 ه. الخير وتطمئنّ إلي، وتطلق العرب كلمة عرف على كل ما تعرفه النفس من 2غضاضة أو حرجا 

 / اصطلاحا: 2
 يعرف الفقهاء العرف بتعريفات عديدة تتفق في المعنى وتختلف في الألفاظ، ومن أبرز هذه التعريفات:  

 .3عرّفه الإمام الزرقا: "عادة جمهور قوم في قول أو فعل"

 .4: "ما تعارف عليه الناس في عاداتهم ومعاملاتهم" أنّه وعرّفه أبو جيب 

تقرت النقول عليه بشهادة العقول، وتلقته الطبائع  م سعد النادي:"ما إسفه أيضا محمد إبراهي عرّ كما 
 .5بالقبول" 

:" هو ما تعارفه في كتابه علم أصول الفقه ومن أسهل التعريفات وأوضحها ما دوّن عبد الوهاب خلاف
 .6النّاس وساروا عليه قولا أو فعلا أو ترك"

ما اعتاده النّاس        نا: هوعرف تعريفا شاملا ودقيقا بقولذكره، فإنّنا يمكننا تعريف الوتأسيسا على ما سلف 
وألّفوه وساروا عليه في أمورهم واستقرّ عليه العمل جيل بعد جيل، فعلا كان أو قولا، دون أن يعارض كتابا أو  

 سنة. 

 

 

 

 
 . 168أسامة عمر سليمان الأشقر، المرجع السابق، ص 1
 . 351، ص2011، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان،  01نضال محمد أبو سنينة، الولاية في النكاح في الشريعة الإسلامية، ط  2
 . 872، ص1998ر القلم، دمشق، ، دا1، ط1ج الفقهي العام،الزرقا، المدخل  مصطفى أحمد  3
 . 249ص  ،1982سورية، -، دار الفكر، دمشق1ط صطلاحا،ا لغة و فقهي أبو جيب، القاموس السعدي  4
 . 90ص محمد إبراهيم سعد النادي، المرجع السابق، 5
 . 99، ص 1970، دار القلم، الكويت، 09عبد الوهاب خلاف، علم أصول الفقه، ط 6
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 / قانونا:3

ع المسائل التّي  تسري النصوص القانونية على جمي": 1الجزائري تنصّ المادة الأولى من القانون المدني 
ذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه حكم القاضي بمقتضى العرف ، فإذا تتناولها في ل فظها أو في فحواها، وا 

 .لم يوجد فبمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية، فإذا لم يوجد فبمقتضى القانون الطبيعي وقواعد العدالة"
قانون، يأتي في المرتبة الثانية بعد التشريع،  يستفاد من نص المادة بأنّ العرف مصدر من مصادر ال

إطراد سلوك النّاس على مسألة معينة على نحو خاص، مع الإعتقاد بإلزاميتها، بحيث تنشأ قاعدة قانونية   وهو
 .2غير مُدوّنة 

 ثالثا: تعريف الزواج العرفي كمصطلح مركب:

ن تعددت صوره واختلفت  في نظام قائم بين الرجل والمرأة منذ فجر التاريخ االزواج العر  لبشري المسجّل وا 
  3ر أنّه في حالة الخلاف أو موت الزوج فإن الآثار المترتبة على هذا العقد لا يعتّد بها قانونا. شيئا ما، غي

تبادلة بين المتعاقدين بالطريق  عرّفه المحامي المصري هلال يوسف إبراهيم بأنّه: "حل امتلاك المتعة الم
 .4الشرعي" 

: "هو عقد مستكمل شروطه الشرعية إلّا أنّه لم يوّثق، أي بدون  بأنه د الفتاح عمرولدكتور عبويعرّفه ا
 .5وثيقة رسمية كانت، أو عرفية"

المعدل   11/ 84من القانون رقم    4ومن الناحية القانونية فإنّه يخضع لنفس تعريف الزواج الوارد في المادة  
، وهو في مقابل عقد الزواج  بالزواج بالفاتحةلح عليه كذلك السالف الذكر، ويصط 02/ 05والمتمّم بالقانون 

لأنّه لم يتمّ   يسمّيه بالزواج المغفل، وهناك من 6الرّسمي، حيث يكون مستوفيا لشروط النّكاح، صحيح شرعا 
 تسجيله في سجلات الحالة المدنية. 

 
المؤرخ في   07-05بالأمر  ، المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم1975سبتمبر  26ي ، المؤرخ ف58- 75لأمر رقم ا 1

 . 1975، الجزائر، 09/1975/ 30، االصادرة في  78، ج.ر ع 27/02/2005
 . 283د.س.ن، ص د.ب.ن، سليمان مرقس، المدخل للعلوم القانونية، الطبعة العالمية، 2

 . 259ص  ،المرجع السابق ،حداد عيسى  3
 . 11ص ، 1999 ،الإسكندرية ، ،دار المطبوعات الجامعية ،أحكام الزواج العرفي المصري ،ل يوسف إبراهيمهلا 4
،  1998الأردن، -، دار النفائس للنشر والتوزيع، عمان01ط ،السياسة الشرعية في الأحوال الشخصية ،عمرو عبد الفتاح 5

 . 43ص
جراءات الحد منهواقع الزواج العرفي في الجزائر: أسبا ،محروق كريمة 6 جامعة  ،33ع  ،مجلة العلوم الإنسانية ،به ومفاسده وا 

 .  132ص  ،2013  ،الجزائر ،01-قسنطينة
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قة وغير الموّثقة، ولا تعلّق  مثابة اصطلاح إجرائي يُفرّق به بين عقود الزواج الموّثهي ب "العرفي"فكلمة 
 لأنّ الصحة والبطلان يتتحققان هنا جزاء تخلّف ركن أو شرط. له بصحة العقد أو بطلانه،

جة، أمّا نحن فنقترح تعريف الزواج العرفي بأنّه: هو الزواج الذي يتمّ بصيغة إيجاب وقبول من الزوج والزو 
حضور شاهدين يوقعان على عقد الزواج، مع إعلانه    ومباشرة الوّلي لعقد الزواج لمن هي تحت ولايته، مع

شه  اره وعلم النّاس به، ولا يعاب عليه من الناحية القانونية إلّا مسألة عدم توثيقه. وا 

 الفرع الثاني: أركان وشروط الزواج العرفي: 
  الركن نجد بأنّ لم يعرّف المشرع الجزائري لا الركن ولا الشرط، وعليه فإذا ما ذهبنا إلى الجانب الفقهي ف

فهو  أمّا الشرط، 1هو ما يتوّقف وجود الشيئ عليه وكان داخلا في حقيقته، مثل: الركوع والسجود في الصلاة
ء في الصلاة شرط موقوف على الصلاة ما يتوّقف عليه وجود الشيء دون أن يكون جزءا منه، مثل: الوضو 

 وليس بداخل فيها. 

أركان الزواج باقتصارهم    زواج، فذهب جمهور من الحنفية إلى عدّ اختلف الفقهاء في تحديد أركان عقد ال
على صيغة العقد فقط، أمّا غيرهم من الفقهاء فأضافوا على الصيغة ركن العاقدين والمهر، وهو ما نجده عند  

عض الآخر زاد على ذلك الشاهدين والوّلي، ومن الملاحظ أنّ الصيغة في العقد ركن متفق عليه  المالكية، والب
ط صحة، شروط  عند جميعهم، أمّا بالنسبة لشروط العقد فهي متعددة ومتنوعة، فمنها ما هو شروط إنعقاد، شرو 

 .2نفاذ، وشروط لزوم

يخلط بين الأركان والشروط ولا يميّز بينهما،   وبالرجوع إلى قانون الأسرة الجزائري نجد بأنّ المشرع كان
، المؤرخ في  02- 05بالأمر رقم  02- 05بموجب الأمر  إلّا أنّه وبعد التعديل الأخير لهذا القانون

فصل المشرع الجزائري بين أركان وشروط عقد الزواج، فخصّ الأركان بنص المادة التاسعة   20053/ 02/ 27
 مكرر من هذا القانون.  9المادة والشروط هي الأخرى نجدها في نص 

والزواج العرفي لكون هذا اللأخير عقدا كامل  ومادام أنّ الشريعة الإسلامية لا تفرّق بين الزواج الرّسمي 
المطلوبة فيه غير أنّه لم يسجل فقط، فبالتالي فإنّ شروط وأركان الزواج الرّسمي هي نفسها   الأركان والشروط
 للزواج العرفي.

 ركان الزواج العرفي: أأولا: 

 الزوجين"."ينعقد الزواج بتبادل رضّا  :من قانون الأسرة الجزائري على 9تنصّ المادة 

 
 . 56محمد عقلة الإبراهيم، المرجع السابق، ص 1
 . 64المرجع نفسه، ص، محمد عقلة الإبراهيم 2
   .2005الجزائر، ،  15، المتضمن قانون الأسرة، ج.ر، ع27/02/2005، المؤرخ في  02-05الأمر رقم  3
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ويبدو أنّ المشرع بعد تعديله قد أخذ بالمذهب الحنفي، حيث احتفظ بركن واحد وهو الرضا، بعدما كانت  
الوّلي، شاهدين، صداق(، فأبقي على ركن الرضا وأصبحت  المادة سابقا تنصّ على أربعة أركان )الرضا، 

فقه والقانون، حكام العامة للرضا بين ال، لذا وجب التطرق إلى الأ1الأركان الأخرى شروطا لصحة هذا الزواج
 ومعرفة مدى تطبيق عيوب الرضا في عقد الزواج .

ا: 1  / الرض 
نّما   ، لذلك ينبغي لنا أن نذهب  2اكتفى فقط بتحديد أقسامهلم يتطرّق المشرع الجزائري إلى تعريف الرضّا وا 

ة نجد تعريف الدكتور محمد عقلة إلى التعريف الذي وضعه الفقه، ومن بين أكثر التعريفات دقّة وشمولي
عاقدين مع الآخر على شيء، سواء كانت صريحة الإبراهيم: "الصيغة هي اللفظ الدال على توافق إرادة أحد المت

 . 3ه أو كانت مجازية، ولكن تضمنّت قرينة أصبح الكلام معها صريحا في إرادة الزواج"في الدلالة علي

بأنّ ركن الرضا في  من قانون الأسرة الجزائري نستخلص  10/1ومن خلال إطلاعنا على نصّ المادة 
المتعاقدين سواء كان  فالإيجاب عبارة تصدر من أحد  عقد الزواج ينقسم إلى قسمين هما : الإيجاب والقبول،

الرجل أو المرأة ) غالبا ما تكون من الرجل( يريد بها إنشاء اللإرتباط بالطرف الآخر، والقبول عبارة تصدر من  
رف الثاني تفيد بدلالتها الموافقة على ما أجابه الأوّل، ويكون الإيجاب والقبول بكل لفظ يفيد معنى النّكاح  الط

نّ ألفاظ عقد الزواج تكون محصورة بين الزواج والنكاح وما اشتقّ منهما، قال ء فإشرعا، وحسبما يراه العلما
ِنۡهَا وَطَرٗاتعالى: "  ا قضَََ  زَيۡدٞ م    .4" هَانَ كَ زَوَّجۡ  فَلمََّ

أمّا مذهب الشافعية والحنابلة فاتفّقوا على أنّ لفظ الإيجاب لا يصحّ إلا بلفظي النّكاح والتزويج، والمالكية  
جاب بألفاظ الهبة والتملّك والصدقة والعطية، شريطة اقترانهما بذكر المهر، واستدلّوا بما في ذلك من أجازوا الإي

ةٗ وَ لى: "أقوال في الكتاب والسنّة: قال تعا
َ
رَادَ  ٱمۡرَأ

َ
ؤۡمِنَةً إنِ وهََبَتۡ نَفۡسَهَا للِنَّبِ ِ إنِۡ أ ن يسَۡتنَكِحَهَا   ٱلنَّبُِّ مُّ

َ
أ

ؤۡمِنيَِنن ونِ خَالصَِةٗ لَّكَ مِن د   لمن رغب في الزواج ولم يجد مالا يتزوج  م: "ى الله عليه وسلّ قال صلّ و   .5" ٱلمۡ 
 ".6ها بما معك من القرآنكَ كت  به مل  

 كاح ومنها ما لا ينعقد وا ألفاظ الإيجاب والقبول إلى أربعة أقسام: منها ما ينعقد به النّ ا الحنفية فقسمّ أمّ 
  كأن  ،غة العربية أو الفصحىزواج بغير اللّ لنعقد ااولا خلاف بين الفقهاء إذا  ،7فيهماوقسمين آخرين مختلف 

 
 . 21، ص2013الجزائر،  -، دار بلقيس للنشر، دار البيضاء01نسرين شريفي، كمال بوفرورة، ق.أ.ج، ط 1
 السالف الذكر. 11-84 من القانون رقم 10/2يراجع نص المادة   2
 . 57محمد عقلة الإبراهيم، المرجع السابق، ص 3
 . 37سورة الأحزاب، الآية  4
 . 50سورة الأحزاب، الآية  5
 صحيح، متفق عليه.  6
 . 59محمد عقلة الإبراهيم، المرجع السابق، ص 7
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فلا حرج في أن يستعمل   ، ربيا لا يتقن الفصحىونه عأو ك   ،و كليهما أجنبيا لا يفهم العربيةأيكون أحد العاقدان  
الإسلام لم   كون أنّ  ،رف الآخراقدين الطعشريطة أن يفهم كل من ال ،ه عليهاتي تعارف أهل بلد التّ  "العامية"

 غة العربية. ث بغير اللّ م التحدّ يحرّ 

ي ما كانت بصيغة  والأصل في الألفاظ الموضوعة للتعبير عن إرادة المتعاقدين لإنشاء عقد الزواج ه
على أن   ،جيني(أو الأمر )زوّ  ،جتك(كما يجوز أن يكون الإيجاب بصيغة المضارع )تزوّ  ،الماضي )زوجتك(

كما يجب أن    ،على حصول الحدث قطعا قبل الإخبارية  الماضي يدلّ   لأنّ   ،القبول بصيغة الماضي )قبلت(  يتمّ 
 .1لمستقبل لا تكون هذه الصيغة معلقة على شرط أو مضافة إلى زمن ا

من قانون الأسرة الجزائري:   10/2 حيث تنص المادة ،ا يقوم مقامهكاح بغير اللفظ ممّ وقد ينعقد النّ 
وبناءا عليه،   ".يجاب والقبول من العاجز بكل ما يفيد معنى النّكاح لغة أو عرفا كالكتابة أو الإشارةويصحّ الإ"

شارة فتكون للأخرس أو المريض، غير أنّ الإشارة تكون للذي  فإنّ الحالة التّي يكون فيها العقد بالكتابة أو الإ
ى الكتابة أن يعقد بالإشارة، لأنّ هذه الأخيرة لا  تابة أو كان عاجزا عنها، ولا يجوز للأخرس القادر عليجهل الك

تخلو من الإحتمالات، على عكس الكتابة التي هي أقوى طرق الدلالة على مقصود الشخص، كما لا يصحّ  
سواءا بالكتابة أو الإشارة لمن هو قادر على النطق، باعتبار أنّ المشرع قد جعل اللفظ الصريح أصلا  الزواج

 .2ناءا والطرق الأخرى إستث

ولم يعترف قانون الأسرة الجزائري بأن يُعبّر الغائب عن إرادته ورغبته في الزواج بواسطة ما يسمّى  
ه سببا مبررا لإشتراط إتّحاد مجلس العقد، إضافة إلى أنّ بالزواج عن طريق الرسالة أو الرسول، ممّا يجعل

  20ريق الوكالة، وذلك بإلغائه لنص المادة المشرع الجزائري قد تراجع عن موقفه فيما يتعلق بالزواج عن ط
، والتّي كانت تجيز أن ينوب عن الزوج وكيله في إبرام هذا العقد بموجب وكالة خاصة، 05/02بموجب الأمر

 لسكوت للتعبير عن الإرادة في الزواج فقد أجازه الفقهاء.ى صلاحية اأمّا عن مد 

ا في عقد الزواج في قانون2  الأسرة الجزائري:  / مدى تطبيق عيوب الرض 
تتمثل شروط صحة الإرادة في: الإكراه، الغلط، التدليس، وهناك من يضيف الغبن أو الإستغلال، إلّا أنّ  

لم يتعرض لعيوب الإرادة بالتفصيل )باستثناء الإكراه(، وبالرجوع إلى القواعد   المشرع الجزائري في قانون الأسرة
 تحدد لنا هذه الأحكام. 91إلى  81الجزائري فإنّ المواد من  العامة في القانون المدني 

 

 

 
 . 18ص ،، المرجع السابقهلال يوسف إبراهيم 1
 . 48ص  ،المرجع السابق ،عيسى حداد  2
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 : الغلط-أ

لط هو الدافع الباعث إلى التعاقد الذّي يوهم الشخص على اعتقاد غير الواقع، حيث أنّ لولا هذا الغ
الجزائري فإنّه يشترط  رة  من قانون الأس  82ماكانت إرادة العاقد تتّجه إلى إبرام هذا العقد، وباستقرائنا لنص المادة  

 .1في الغلط أن يكون متعلقا بالشخص أو بصفة من صفاته الأساسية التي هي محل إعتبار في التراضي 

 : التدليس-ب

لزوج اعه في غلط يحمله على التعاقد، كعدم تصريح اهو إستعمال الحيلة لتضليل المتعاقد بقصد إيق 
 لزوجته الجديدة بالحالة العائلية السابقة. 

 : لإكراها-ج

كل ضغط مادي أو معنوي يولد في نفس الشخص رهبة تدفعه إلى التعاقد، كالمُتّهم الذّي يرتكب جريمة  
عليه، وكذلك حالة إجبار الوّلي إغتصاب يُجبر على عقد الزواج مع الضحية قصد تخفيف العقوبة المسلّطة 

 .2لمن هي في ولايته على الزواج بدون موافقتها أو منعها من ذلك

 وتماشيا مع ما تمّ ذكره، فإنّه يمكننا أن نستخلص شروط الصيغة في جملة من النقاط:

 _أن يكون القبول موافقا للإيجاب.

 ى زمن المستقبل. _أن تكون الصيغة منجزة غير معلقة على شرط واقف أو مضافة إل

 _أن لا يشوب إرادة المتعاقدين عيب من عيوب الرضّا.

 العرفي:ثانيا: شروط الزواج 

مكرر من قانون الأسرة، وهي   9نصّ المشرع الجزائري على شروط الزواج صراحة وذلك في المادة 
 خمسة كالآتي: أهلية الزواج، الصداق، الولي، شاهدان، إنعدام الموانع الشرعية. 

 : هلية/ الأ1
نة للرجل والمرأة، وهو  س  19من قانون الأسرة بتمام سنّ    7حدّد المشرع الجزائري أهلية الزواج في المادة  

، هذا لما يترتب على الشخص من إلتزامات مالية وواجبات عائلية واجتماعية نتيجة  3نفسه سنّ الرشد القانوني 
غه، والحيض للفتاة هو كذلك، والبلوغ من علامات  هذا الزواج، حيث أنّ الإحتلام في الفتى علامة على بلو 

 
1 Ghaouti benmellha, Op cite, p61. 

 . 26ص ،المرجع السابق ،كمال بوفرورة ،نسرين شريفي 2
 . السالف الذكر  58- 75قم الأمر ر  من 40المادة يراجع نص   3
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، فلا ينعقد العقد بعبارة الصغير غير المميّز 1سنة 13دني الجزائري التميّيز، وسنّ التميّيز في القانون الم
باعتباره غير قادر على تحمّل أعباء الزوجية المادية منها والمعنوية، غير أنّه يحقّ للصغير المميّز أن يعقد 

ورة  ويكون ذلك موقوفا على إجازة ولّيه وبترخيص من القاضي، متى تحقّق من وجود مصلحة أو ضر  زواجه،
ذا امتنع الولّي عن الموافقة، فإنّ السلطة التقديرية تعود  لهذا الزواج، مع مراعاة النضج الجسمي لهذا القاصر، وا 

 .2زواج وآثاره للقاضي، ويكتسب الزوج القاصر أهلية التقاضي في كل ما له علاقة بال

ك على دفتر الحالة المدنية  يكون تقدير سن الزواج وقت إبرام العقد وليس ساعة الدخول، ويعتمد في ذل
 عند وجوده أو شهادة الميلاد المستخرجة من سجلات الحالة المدنية. 

ذلك  كما يجوز إستثناءا تزويج كل من المجنون والمعتوه إذا كان الزواج مفيدا في علاجه، متى تحقّق
قة الذهنية لزوجه، ويتمّ  بتقرير طبّي من مصلحة الأمراض العقلية وتأكّد قبول الطرف الآخر بعد علمه بالإعا

من قانون    87،84،81، وذلك حسب ما جاء في المواد  3هذا الزواج بناءا على طلب الولّي وبإذن من القاضي 
 الأسرة الجزائري. 

 / الصداق: 2

  ٱلن سَِاءَٓ  وَءَات وا  " :كريم، قال تعالى زوجها، وهو رمز للعناية والت الصداق حق من حقوق الزوجة على 
  ْۚ قَ تهِِنَّ نِِۡلةَٗ  .4" صَد 

من قانون الأسرة بأنّه ما يدفع نِحلة للزوجة من نقود أو   14 ف المشرع الجزائري الصداق في المادةعرّ 
 غيرها من كل ما هو مباح شرعا، وهو ملك لها تتصرّف فيه كيف تشاء.

فالمغالاة في المهور أمر منهي عنه لما يحمل من أخطار  "، 5أعظم الن كاح بركة أيسره مؤونة علّ "لو 
ن كانت رمزية، قال صلّى الله اجتماعية وأخلاقية، فالصداق أساسه الشرعي هو ا لقيمة المعنوية لا المالية وا 

ون  وكان مباح شرعا جاز أن يك فكل ما صلح عليه اسم المال ".6ا لتمس ولو خاتما من حديد "عليه وسلّم: 
 مهرا، غير أنّه لا حدّ لأقل الصداق ولا لأكثره وذلك راجع إلى إرادة الطرفين.

داق في العقد سواءا كان معجلا أو مؤجلا، فإذا لم يتمّ تحديده في أكدّ المشرع على ضرورة تحديد الص
ق المثل  بما يماثل صداق قريباتها من  العقد يعد ذلك تعبيرا ضمنيا على تأجيله، وبهذا تستحق الزوجة صدا

 
 . السالف الذكر  58- 75الأمر رقم  من 42المادة يراجع نص  1
 السالف الذكر. 11-84من القانون رقم  3/ 07المادة يراجع نص  2
 . 124 ،115، ص  2010، ديوان المطبوعات الجامعية،  07، أحكام الزواج، ط1بلحاج العربي، الوجيز في شرح ق.أ.ج، ج 3
 . 4لآية سورة النّساء، ا 4
 . 24529شعيب الأرناؤوط، تخريج المسند لشعيب، ص 5
 . 5121البخاري، صحيح البخاري، ص  6
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هل بلدتها  ليها عند أالنّساء اللّواتي يشابهنها في السنّ والجمال والمنزلة، وبحسب العادات والتقاليد المتعارف ع
في تحديد الصداق، وهي مسألة واقع يستقلّ بها القاضي، فعدم تسمية المهر لا يمنع صحة عقد الزواج، ويُثبت 

 الات أخرى، هي كالآتي: مهر المثل في ح

_إذا كان المهر مسمّى وكانت التسمية غير صحيحة شرعا، كأن يكون الصداق على سبيل المثال خمرا  
 أو خنزيرا.

 .1فرّق القاضي بين الزوجين في حالة النّكاح الفاسد بعد الدخول_إذا 

ويجوز للزوجة أن تطلب  فإذا وقع الدخول في العقد الصحيح أصبح الصداق المؤجل دينا في ذمة الزوج،  
 دون قيد، إذا كانت تتمتّع بأهلية التبرّع سواءا أكان هذا  رهنا لضمان هذا الدين، كما لها الحق في التنازل عنه

 الصداق معجلا أو مؤجلا.

وتستحقّ الزوجة الصداق كاملا في حالة الدخول الحقيقي بها، متى اتصلا الزوجين اتصالا جنسيا بعد 
نَّ فَ    ۦبهِِ   ٱسۡتَمۡتَعۡت م فَمَا  : "العقد، قال تعالى نَّ   َ مِنۡه  نَّ  ات وه  ورهَ  ج 

 
ْۚ   أ . وما ينطبق على الدخول الحقيقي  2"  فرَِيضَةٗ

ن لم يتخالطا جنسيا، وكذلك هو  "بإرخاء الستورخلوة الصحيحة أو ما يصطلح عليه ينطبق على ال " شرعا وا 
ذا ماتت الزوجة يُثبت الصداق الحال بالنسبة لموت أحد الزوجين، فإذا مات الزوج يُث بت الصداق بأكمله، وا 

الحالتين)موت الزوج أو الزوجة( سواء كان ذلك ت الصداق في كلتا لورتثها بناءا على طلبهم من الزوج ، ويُثب
قبل الدخول أو بعده متى كان الموت طبيعيا، أمّا إذا تبيّن أنّ موت الزوج كان نتيجة لجريمة قتل ارتكبتها 

، ومن المسقطات الكلية للمهر قبل الدخول: إذا فسخ عقد 3ي حق هذا الأخير فهنا يسقط المهر كله الزوجة ف
سباب الفسخ كأن يكون الزواج فاسدا، أو لرِدّة الزوج أو الزوجة، وكذلك في حالة تنازل المرأة الزواج لسبب من أ

نَّ مِن   وَإِن " :قال تعالى عن مهرها، ولا تستحقّ الزوجة نصف المهر إلا عند الطلاق قبل الدخول، وه  طَلَّقۡت م 
نَّ فرَِيضَةٗ فَ  نَّ وَقَدۡ فرَضَۡت مۡ لهَ  وه  ن تَمَسُّ

َ
وقد نصّ المشرّع الجزائري على هذه  .4" نصِۡف  مَا فرََضۡت مقَبۡلِ أ

وج أو الزوجة،  من قانون الأسرة، غير أنّه لم يحدّد لنا إذا كان هذا الطلاق قد تمّ بإرادة الز   16الحالة في المادة  
مسمّى وطُل قت  وممّا لا شكّ فيه فإنّ هذا الإستحقاق يُثبت إذا كان المهر مسمّى في العقد، أمّا إذا كان غير 

 الزوجة قبل الدخول بها، فإنّها تستحقّ المتعة فقط كتعويض عن الضرر الناتج من طلاق غير مبرر، 

 

 

 
 . 31بوفرورة، المرجع السابق، صنسرين شريفي، كمال  1
 . 24سورة النّساء، الآية  2
 .السالف الذكر 11-84القانون رقم من  135/1المادة يراجع نص  3
 . 237سورة البقرة، الآية  4
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مۡ إنِ طَلَّقۡ   لََّّ :"  تعالى  قال نَاحَ عَلَيۡك  نَّ    ٱلن سَِاءَٓ ت م   ج  ْۚ وَمَت عِ وه  نَّ فَرِيضَةٗ  لهَ 
وا  وۡ تَفۡرضِ 

َ
نَّ أ وه  مَا لمَۡ تَمَسُّ

وسِعِ عََلَ  قۡتِِ وَعََلَ    ۥقَدَر ه    ٱلمۡ  ِ   ۥقَدَر ه    ٱلمۡ  َۢا ب وفِ  مَتَ عَ ا عََلَ   ٱلمَۡعۡر  حۡسِنيِنَ حَقًّ  . 1"  ٢٣٦  ٱلمۡ 

ما بينّة وكان قبل الدخول فالقول تثهما وليس لأحدهوفي حالة النزاع في الصداق بين الزوجين أو ور 
ذا كان بعد الدخول فالقول للزوج أو ورثته مع اليمين، ذلك لأنّ الأصل أن لا   للزوجة أو ورتثها مع اليمين، وا 

 .2تُجبر الزوجة على البناء ما لم تستلم مهرها 

 / الول ي: 3
فولاية على المال وولاية على النفس وولاية  هم، الولاية هي تنفيذ القول على الغير والإشراف على شؤون 
 . 3على المال و لنفس معا، أمّا الولاية على النفس هي ما يهمنا 

 من قانون الأسرة الجزائري، كل من القاصر والمجنون والمعتوه.  81والمقصود بالغير حسب المادة 

ي بتولّيه إبرام عقد زواج من  ن للولّ القانو إنّ الولاية على الزواج هي السلطة أو الصلاحية التّي منحها 
، وقد نص المشرع الجزائري على اشتراط الولي في عقد الزواج في المادة 4هي تحت ولايته إمّا قبولا أو رفضا

من قانون الأسرة، حيث تعقد المرأة الراشدة زواجها بحضور وليها، وهو أبوها أو أحد أقاربها، والأقارب  11
من قانون الأسرة الجزائري، من   153تيب العصبة في الميراث في المادة حسب تر  د ذكرهمالأولين هم من ور 

، والولاية لا تتجزّأ، فإذا تعدد الأولياء مع تساويهم في القرب مثلا كأن يكونوا إخوة 5بنوة وأبوة وأخوة وعمومة
ذا غاب الولي انتقل حق الولاي6أشقاء فالمستحب تقديم أكبرهم وأفضلهم    يليه. ة إلى من  ، وا 

ويشترط في الولّي أن يكون أهلا للولاية، عاقلا، بالغا، رشيدا، فلا ولاية للصبي والمجنون، كما لا يجوز  
ؤۡمِنيِنَ للِۡكَ فرِِينَ عََلَ  ٱللَّّ  وَلَن يََۡعَلَ " ولاية غير المسلم على المسلم لقوله تعالى:  . فيما يجوز  7"  سَبيِلً  ٱلمۡ 

ؤۡمِن ونَ "تابية، لكافرة الكأن يُزوّج المسلم ا ؤۡمِنَ ت  وَ  وَٱلمۡ  وۡلِۡاَءٓ  بَعۡضٖ    ٱلمۡ 
َ
مۡ أ ه   . 8" بَعۡض 

يتولّى زواج القصر أولياؤهم، وهم الأب فأحد الأقارب الأولّين، غير أنّ اشتراط الأب لا يمثل ممارسة 
ته على الزواج، ولا حق جبر على الزواج، فلا يجوز للولّي أبا كان أو غيره أن يجبر القاصرة التي هي في ولاي 

 
 . 236قرة، الآية سورة الب 1
   .226 ،216ص   بلحاج العربي، المرجع السابق، 2
 . 120عبد العزيز سعد، المرجع السابق، ص 3
 . 107محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصية، دار الفكر العربي، القاهرة، د.س.ن، ص 4
 السالف الذكر.  11-84القانون رقم من  153المادة يراجع نص ا 5
 . 178، ص2009، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 01، ط2و 1حوال الشخصية، ج  أحمد محمد علي داود، الأ 6
 . 141سورة النساء، الآية  7
 . 71سورة التوبة، الآية  8
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ن حصل المنع   يجوز له أن يزوّجها دون موافقتها، كما لا يجوز له أن يمنعها من الزواج إن رغبت فيه، وا 
فللقاضي السلطة في تقدير مصلحة هذا الزواج، لأنّ الفصل في القبول أو الرفض هو بيد المرأة لوحدها، وليس  

يل المرأة من أجل عرض شروطها و مطالبها بكل أمانة  لأحد سلطة في ذلك، فمهمة الولّي تقتصر في تمث
خلاص، سواءا كانت قاصرة أو راش  .1دة وا 

أباح للمرأة    منه  11وبالرجوع إلى المادة    غير أنّ المشرّع الجزائري من خلال تعديله الأخير لقانون الأسرة
"،  أو أي شخص تختاره"بارة الراشدة بأن تُزوج نفسها دون الرجوع إلى إرادة الولّي، وذلك باصطلاحه على ع 

هذا الشرط بالرغم من أنّه  بمعنى أنّها لا تحتاج إلى موافقة أو إجازة هذا الولّي، وبالتالي قد يكون حرّرها من 
أبقى عليه ضمن شروط عقد الزواج، ممّا يجعله ليس إلّا وجودا شكليا، وهذا ما قد يؤول إلى مآسي عديدة، قال 

 ".2ج المرأة المرأة، ولا ت زو ج المرأة نفسها، فإن  الزانية هي الت ي ت زو ج نفسها زو  لا ت  وسلمّ:"صلّى الله عليه 

  / الشهود:4
والمراد من الإشهاد هو حضور الشهود في مجلس  لكي يعتدّ بعقد الزواج، لابدّ أن يكون مشهودا عليه،

لأنّ الغاية هي اللإعلان والإشهار بين النّاس   العقد للإفادة بأنّه حُد د فيه الصداق وتمّ تبادل الإيجاب والقبول،
ساءة الظنّ من المحيطين بالزوجين، كما أ نّ العقد لا ينشأ في حالة الكِتمان، قال صلّى الله  منعا للإرتياب وا 

 ".3لا نكاح إلا  بشهود " :عليه وسلّم

ضاء في حالة جحود أحد إنّ الإشهاد على الزواج يمثل وسيلة إثبات هامة يجوز الإعتماد عليها أمام الق
جب توافرها في الشهود، م الشهادة ولا الشروط الواالزوجين، غير أنّ المشرّع الجزائري لم يتطرّق إلى أحكا

 19/02/19704المؤرخ في    70/20من قانون الحالة المدنية الصادر بموجب الأمر    33باستثناء نص المادة  
سنة على الأقل،   21ية بالغين سن ّ رين في وثائق الحالة المدنعلى أن يكون الشهود المذكو و التي جاء فيها: "

 ، دون تمييز من حيث الجنس، ويختارهم الأشخاص المعنيين."سواءا كانوا من الأقارب أو من غير الأقارب 

وبالرجوع إلى أحكام الشريعة اللإسلامية، فيجب أن يكون عدد الشهود اثنين فأكثر، فإذا كان اثنين فيكونا  
ذا كان ثلاثة فرجل وامرأتان، ولا يجوز شهادة امرأتين بدون رجل لقوله تعالىرجلين،   وا  وَ :"  وا   شَهِيدَينِۡ   ٱسۡتشَۡهِد 

 
 . 32، 30العربي بختي، المرجع السابق، ص  1
 . 187، ص 2ابن الملقن، خلاصة البدر المنير، ج 2
 . 398صلاح الدين العلائي، تحقيق المراد للعلائي، ص 3
،  1970/ 02/ 27، الصادرة في 21، المتضمن قانون الحالة المدنية، ج.ر، ع1970/ 19/02المؤرخ في  70/20 رقم الأمر 4

 . 1970الجزائر، 
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مَۡۖ فَإنِ لَّ  لٞ وَ  مۡ مِن ر جَِالكِ  لَيۡنِ فرَجَ  وناَ رجَ  تاَنِ يكَ 
َ
ن ترَۡضَوۡنَ مِنَ  ٱمۡرَأ هَدَاءِٓ مِمَّ ن تضَِلَّ   ٱلشُّ

َ
أ

رَِ  مَا فَت ذَك  مَا حۡ إِ   إحِۡدَى ه  ْۚ دَى ه  خۡرَى 
 
 .1"  ٱلۡۡ

مۡ " :الشهود كما يشترط العدل في  ِنك  وا  ذَوَيۡ عَدۡلٖ م  شۡهِد 
َ
ومن العدالة أن يكون الرجل غير   .2"  وَأ

 .3معروف بالفسق والمجون 

كما لا تصحّ شهادة الصبي والمجنون والمعتوه على زواج العاقل البالغ، وبما أنّ هذا العقد يستمدّ أحكامه 
  للِۡكَ فرِِينَ عََلَ   ٱللَّّ  وَلَن يََۡعَلَ  :"ريعة الإسلامية فلا يجوز شهادة غير المسلم على المسلم لقوله تعالىمن الش

ؤۡمِنيِنَ    .4" سَبيِلً  ٱلمۡ 

  نعدام الموانع الشرعية:ا/ 5
كم لا وهو أن تكون المرأة محللة غير محرّمة على الرجل بدليل شرعي، حيث أنّه إذا قام الدليل فإنّ الح

  وَلََّ "، قال تعالى:  5المحرّمات من النّساء باختلاف الزمان والمكان ولا تختلف    يقبل تغييرا ولا تبديلا ولا إجتهادا،
ِنَ   م م  وا  مَا نكََحَ ءَاباَؤٓ ك  فَْۚ إنَِّه    ٱلن سَِاءِٓ تنَكِح 

مَِتۡ  كََنَ فَ حِشَةٗ وَمَقۡتٗا وسََاءَٓ سَبيِلً   ۥإلََِّّ مَا قدَۡ سَلَ ر    ح 
مۡ وَبَنَات   مۡ وَخَ لَ ت ك  مۡ وعََمَّ ت ك  خَوَ ت ك 

َ
مۡ وَأ مۡ وَبَنَات ك  هَ ت ك  مَّ

 
مۡ أ خِ عَلَيۡك 

َ
خۡتِ وَبَنَات   ٱلۡۡ

 
  ٱلۡۡ

م    هَ ت ك  مَّ
 
ِنَ    ٱلَّ تِٓ وَأ م م  خَوَ ت ك 

َ
مۡ وَأ رۡضَعۡنَك 

َ
ضَ عَةِ أ م     ٱلرَّ ئبِ ك  مۡ وَرَبََٰٓ هَ ت  نسَِائٓكِ  مَّ

 
م    تِ فِِ ٱلَّ  وَأ وركِ  ج  ح 

م   ِن ن سَِائٓكِ  م    ٱلَّ تِ م  بۡنَائٓكِ 
َ
مۡ وحََلََٰٓئلِ  أ نَاحَ عَلَيۡك  ون وا  دَخَلۡت م بهِِنَّ فَلَ ج  دَخَلۡت م بهِِنَّ فإَنِ لَّمۡ تكَ 

ِينَ  وا  بَيۡنَ   ٱلََّّ ن تََۡمَع 
َ
مۡ وَأ صۡلَ بكِ 

َ
خۡتَيۡنِ   مِنۡ أ

 
َ  نَّ إلََِّّ مَا قَدۡ سَلَفَن إِ   ٱلۡۡ ورٗا رَّحِيمٗا  ٱللَّّ   .6" كََنَ غَف 

وقد فصل المشرّع الجزائري في مسألة الموانع في الفصل الثاني من قانون الأسرة، وذلك تحت عنوان  
 ، وتنقسم هذه الموانع إلى موانع مؤبدة وأخرى مؤقتة: 31إلى المادة  25، من المادة "موانع الزواج"

 

 

 
 . 282سورة البقرة، الآية  1
 . 2سورة الطلاق، الآية  2
 . 260بلحاج العربي، المرجع السابق، ص 3
 . 141سورة النساء، الآية  4
 . 42رورة، المرجع السابق، صنسرين شريفي، كمال بوف 5
 . 23،  22سورة النساء، الآية  6
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  : الموانع المؤبدة:-أ
التأبيد، أي في جميع الأوقات، وتنقسم إلى : محرّمات بالقرابة،  نّساء على سبيل المحرّمات من الهي 

 ، وذلك على التفصيل الآتي: 1محرّمات بالمصاهرة، ومحرّمات بالرضاع 

 :2_ محر مات بالقرابة

  :وهن

 الأمهات )الأم، الجدّة لأب أو لأم(.  _

 الإبن(. _ البنات )البنت، بنت البنت، وبنت 

 _ الأخوات.

 ات.لعم_ ا

 _ الخالات. 

 _ بنات الأخ ، وبنات الأخت.

 :3_ محر مات بالمصاهرة
  وهن:

 _ أصول الزوجة )الأم، الجدّة(.

  _ فروع الزوجة )بنت الزوجة من رجل آخر( إذا حصل الدخول بالزوجة.

 الإبن أو إبن مطلّقات أصول الزوج وفروعه )زوجة الأب أو الجد، زوجة و  _ أرامل

 الإبن(.

 

 

 
 السالف الذكر.  11-84القانون رقم  من  25المادة يراجع نص  1
 السالف الذكر.  11-84القانون رقم   من 25المادة يراجع نص  2
 السالف الذكر.  11-84القانون رقم   من 26المادة يراجع نص  3
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  :1ضاعات بالر _ محر م
يُحرّم من الرضاع ما يُحرّم من النّسب، ويُعدّ الطفل الرضيع وحده دون إخوته ولدا للمرضعة وزوجها 
وأخا لجميع أولادهم، شريطة أن يحصل الفطام في الحولين الأوّلين سواءا كان اللبن قليلا أو كثيرا، كما يسري 

 التحريم على الرضيع وفروعه.هذا 

 : تةالموانع المؤق -ب

 تكون لِعلّة مؤقتة، فإذا زالت العِلّة زال التحريم، و تشمل هذه الموانع:

 : _المحصنة

هي المرأة المتزوّجة التّي تكون في عصمة رجل آخر، فلا يجوز الزواج بها إلّا إذا طلقها زوجها وأكملت 
 عدتها. 

 : ة_المعتد ة من طلاق أو وفا

"   :زوجها، قال تعالى اء المدة التي فرضها الله عليها بعد فرقةلا يجوز عقد النّكاح عليها إلّا بعد إنته
طَلَّقَ ت   وءٖٓ    وَٱلمۡ  سِهِنَّ ثلََ ثَةَ ق ر  نف 

َ
بَّصۡنَ بأِ   .2" يَتََ

ِينَ ":وقال أيضا رٖ   وَٱلََّّ شۡه 
َ
رۡبَعَةَ أ

َ
سِهِنَّ أ نف 

َ
بَّصۡنَ بأِ زۡوَ جٗا يَتََ

َ
ونَ أ مۡ وَيَذَر  تَوَفَّوۡنَ مِنك   .3" اَۖ وعََشۡٗ  ي 

  _المطلقة ثلاثا:
هي المرأة التي طلّقها زوجها ثلاثا، فلا تحلّ له حتى تنكح زوجا غيره نكاحا صحيحا، وقد اتفّق العلماء  

بالنّكاح في هذه الحالة هو الوطء وليس العقد، هو ما يقتضي أن يدخل بها الزوج الثاني  على أنّ المقصود 
غير محلّل )أي دون اتفاقها مع الزوج لأول على هذا الزواج والطلاق(   دخولا حقيقيا، فإن مات أو طلّقها طلاقا

 .4ها الأوّلوانقضت عدّتها في الوفاة او الطلاق جاز أن ترجع إلى زوج
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 : _الجمع بين الزوجة وأختها أو بين المرأة وعم تها أو خالتها

التها، ولا على ابنة أخيها، ولا على "لا ت نكح المرأة على عم تها، ولا على خقال صلّى الله علّيه وسلّم: 
 ."1ة أختها، إن كم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكمابن

 _زواج المسلمة من غير المسلم: 

وا   " :سواءا كان كتابيا أو غير كتابيا، كافرا أصليا أو مرتدّا، إلّا إذا أسلم الرجل، قال تعالى وَلََّ ت نكِح 
شِۡكيِنَ  ؤۡمِنٌ خَيۡرٞ حَتَّ  ي ؤۡمِن وا ْۚ وَ  ٱلمۡ  مۡن لعََبۡدٞ مُّ عۡجَبَك 

َ
شۡكِٖ وَلوَۡ أ ِن مُّ غير أنّه يحقّ للمسلم بأن يتزوّج   .2"  م 

حۡصَنَ ت  وَ "بغير المسلمة الكتابية نصرانية أو يهودية :  ِينَ مِنَ  ٱلمۡ  وت وا   ٱلََّّ
 
مۡ  ٱلۡكِتَ بَ  أ أمّا  .3"  مِن قَبۡلكِ 

ا  لّ للمسلم الزواج به ولا نبي، كالمجوسية والوثنية والملحدة، فلا يح التّي لا تدين بدين سماوي، ولا تؤمن بكتاب 
وا   وَلََّ إلّا إذا أعلنت إسلامها: " شۡكَِ تِ تنَكِح  ْۚ  ٱلمۡ  شِۡكَةٖ وَلوَۡ   حَتَّ  ي ؤۡمِنَّ ِن مُّ ؤۡمِنَةٌ خَيۡرٞ م  مَةٞ مُّ

َ
وَلَۡ

مۡن  عۡجَبَتۡك 
َ
  .4" أ

 .5ب من الجنسين إلى أحكام تنظيمية يخضع زواج الجزائريين والجزائريات بالأجان

 _الزواج بزوجة خامسة: 

لا يجوز للرجل أن يجمع في عصمته أكثر من أربع زوجات في وقت واحد، وهو الحد المسموح به شرعا  
وقانونا، إلّا إذا تُوفّيت أحد زوجاته أو طلقها فإنّه يحقّ له أن يزيد عن الثلاثة المتبقّين رابعة أخرى غير التي  

 ."7أمسك أربعا، وفارق سائرهن "، قال صلّى الله عليه وسلّم: 6ت أو طلّقها توفّ 

 ف ركن أو شرط في الزواج العرفي:الفرع الثالث: جزاء تخل  

أمّا الزواج الصحيح فيكون قد   ،الفقهاء الزواج من حيث آثاره إلى زواج صحيح وزواج غير صحيح  قسمّ 
صحيح فيكون قد افتقد إلى ركن من أركانه أو شرط من شروطه، استوفى لجميع أركانه وشروطه، والزواج الغير  

الفقهاء إلى زواج باطل وزواج فاسد، الموقف الذي سلكه المشرّع الجزائري في هذا الشأن،   وهو بدوره قسمّه 

 
 . 193ابن الملقن، خلاصة البدر المنير، ص 1
 . 221سورة البقرة، الآية  2
 . 5سورة المائدة، الآية  3
 . 221سورة البقرة، الآية  4
السالف   58-75من الأمر رقم   13،  12، 11السالف الذكر، و كذلك المواد   11- 84من القانون رقم   31لمادة يراجع نص ا  5
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"بالزواج  ن الباب الأول من الكتاب الأول من قانون الأسرة والمعنون حيث وردت أحكامه في الفصل الثالث م
 ولا فرق في الحكم بين الزواج الباطل والزواج الفاسد قبل الدخول الحقيقي.، له"و انحلا

 أولا: الزواج الباطل:

  من قانون  9هو كل زواج انعدمت أو اختلّت أحد أركانه، وأركان عقد الزواج حسب ما جاء في المادة 
 الأسرة الجزائري محصورة في الرضّا.

ومفاد البطلان في هذه الحالة هو بطلان   لرضّا".ذا اختلّ ركن ايُبطل الزواج إ": 33/1جاء في المادة 
مطلق، والباطل من العدم، والعدم لا يرتّب أي أثر شرعا ولا قانونا، فلا تثبت به عدّة ولا نسب ولا توارث ولا  

الأثر   لزوجية، غير أنّ المشرّع الجزائري أخلط بين الزواج الباطل والفاسد من حيث نفقة ولا أيّ من الحقوق ا
حقوق الطفل، وذلك حسب ما نصت عليه  المترتب عليهما بعد الدخول، ورتّب على كليهما ثبوت النّسب رعاية ل

 من قانون الأسرة الجزائري. 40المادة 

، كأن يشترط الزوج على الزوجة  1ومقتضيات العقد   كما يبطل الزواج إذا اشتمل على مانع أو شرط ينافي 
، وهذه الشروط تحول  ط هي عليه أن لا يطأها، أو أن يشترطا أن لا توارث بينهماأن لا مهر لها، أو أن تشتر 

، ففي حالة   35بالمادة  32دون مقاصد الشرع من الزواج، غير أنّ المشرّع الجزائري تدارك تصحيح المادة 
ذا الشرط يجب  ج بشرط ينافيه كان ذلك الشرط باطلا والعقد صحيحا، وتجدر الإشارة إلى أنّ هاقتران عقد الزوا

من هذا القانون    19، وعلى العكس من ذلك إلّا أنّ المشرّع ومن خلال المادة  2أن لا يُحرّم حلالا ولا يُحلّل حراما 
مراعاة لبعض الإتفاقيات والمعاهدات الدولية خالف بعض أحكام الشريعة التّي يستمد منها القانون أحكامه، 

حفّظ على موادها والمبادرة في تعديل البعض منها، وهذا ما جاء في التّي فرضت على الدول المغاربية عدم الت
الجزائري في إطار تفتح المجتمعات والدعوة إلى حرّية المرأة والمساواة بين الجنسيين، فكيف    تعديل قانون الأسرة

زوجة    تشترط على الرجل شرط عدم تعدد الزوجات وقد أباح له الشرع أن يجمع في عصمته أكثر من   للمرأة أن
هو الحال بالنسبة لعمل  واحدة؟ فقد جعل المشرع من ذلك سببا من أسباب اللجوء إلى الزواج العرفي، كذلك 

 المرأة الأمر الذي يؤدي إلى التنافس والتزاحم بين الجنسيين في سوق الشغل.

 يا: الزواج الفاسد: ثان

مكرر  9ص عليها في المادة هو كل عقد تضمن الرضّا ولكن فقد شرطا من شروطه الأساسية المنصو 
الولّي في حالة وجوبه، شاهدين، وانعدام الموانع الشرعية، فإذا تمّ الزواج   والمتمثلة في: أهلية الزواج، الصداق،

عليه أي أثر حيث يوجب على الزوجين    دون أحد هذه الشروط يفسخ العقد قبل الدخول ولا صداق فيه ولا يترتّب 
لّا فرّ  خول بصداق المثل ق بينهما القاضي، ويُعد هذا الفسخ بمثابة طلاق ويُثبت بعد الد الإفتراق في الحال وا 

 
 . رالسالف الذك 11-84القانون رقم  من  32المادة يراجع نص  1
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ويترتّب عليه ثبوت النّسب ووجوب الإستبراء دون بقية اللآثار الأخرى،  كالميراث باعتباره أثرا من آثار الزواج 
 من قانون الأسرة الجزائري.  132اءت به المادة الصحيح حسب ما ج

لان عقد الزواج في حالة الزواج بإحدى المحرّمات بين ما إذا ثبَُت ع الجزائري في بطولم يفرّق المشرّ 
العلم بالتحريم قبل الدخول أم بعده، فقد ذهب جمهور من العلماء إلى أنّه إذا كان البطلان واضحا قبل الدخول 

هذه الحالة، أمّا إذا لم يثبت العلم  لتحريم وتمّ الدخول عُدَّ ذلك بمثابة زنا وينسب الولد لأمه في وثبَُت العلم با
الدخول فيُثبت نسب الأطفال مع حرمة المصاهرة ووجوب الإستبراء لأنّ الشبهة ترفع بالتحريم قبل الدخول وتمّ 

 .1وصف الزنا في العقد الفاسد 

 ي تكلم عن جزاء تخلف شرط واحد، فما جزاء إذا اختلّ أكثر من شرط؟ومن الملاحظ أنّ المشرّع الجزائر 

إذا اقترن غياب أحد الشروط بغياب شرط آخر، فإنّ هنا الفسخ يتحوّل إلى بطلان، وذلك حسب ما  
 .2استقرّ عليه الإجتهاد القضائي للمحكمة العليا 

 الفرع الرابع: حكم الزواج العرفي:

وجية  ه لسير سفينة الحياة من خلال إضفاء طابع القدسية على الرابطة الز الزواج سنة أرادها الله لعباد 
وا  فَ " تاب والسنّة: قال تعالى:  بصبغة إنسانية تسمو عن التصرّف البهيمي، فالزواج مشروع بالك مَا طَابَ    ٱنكِح 

ِنَ  م م  بَ عََۖ  ٱلن سَِاءِٓ لَك  :" من استطاع منكم الباءة فليتزو ج،  وقال صلّى الله عليه وسلّم . 3" مَثۡنََ  وَث لَ ثَ وَر 
 ".4، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإن ه له و جاءفإن ه أغض  للبصر وأحصن للفرج

ونظرا لكون عقد الزواج عقدا رضائيا فلا فرق في الحكم إذا كان رسميا أو عرفيا فهو لا يحتاج إلى شكل  
، فإلى عهد قريب كان الزواج العرفي العقد الشرعي المعهود عند المسلمين حينما كان  5ليفرغ فيه هذا التراضي 

، 6ني كافيا عند الزوجين للإعتراف به والقيام بحقوقه الشرعية على الوجه الذي يقتضيه الشرع الضمير الإنسا
لجميع أركانه وشروطه،  غير أنّ هذه الحقوق الشرعية لا تترتّب على العقد إلّا إذا كان صحيحا تاما مستجمعا

ثارة لكثير من المشاكل خاصة وممّا لا شكّ فيه فإنّ في عدم توثيق عقد الزواج ضياع لحقوق المرأة والأبن اء وا 
خيانة وضاعت الأمانة، فإنّ اللجوء إلى التوثيق  في زمننا هذا الذّي قلّ فيه الوازع الديني وكثر فيه الجحود وال
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، فالزواج العرفي كما ذكرنا 1لمصالح ودفع المفاسد عنها وذلك من باب سد الذرائع هو الحل الأمثل لتحديد هذه ا
أنّه يفتقد التوثيق الرّسمي، ولقد اختلفت الذي يكون مستوفيا لجميع أركانه وشروطه، إلّا سابقا، هو الزواج 

 : وجهات نظر العلماء المعاصرين في حكمه على قولين 

عرفي إذا كان مكتملا لأركانه وشروطه، مع الإشارة إلى أنّ التوثيق له  القول الأول أفتوا بصحة الزواج ال
، وعلى رأسهم فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حيث جاء على لسانه:  رأهمية كبيرة في العصر الحاض

نها إذا "الزواج العرفي إذا اكتملت فيه أركان النّكاح وشروطه فالنّكاح صحيح شرعا والإجراءات النّظامية لابد م
ال فضيلة الشيخ ترتّب على تركها  لحوق الضرر بالزوجين أو أحدهما فلابدّ من التزامها دفعا للضرر"، كما ق

يجا ب وقبول ومهر وموافقة ناصر بن سليمان العمر: "إذا كان الزواج العرفي مكتمل الشروط من ولّي وشهود وا 
وا في دعم أقوالهم بأنّ الزواج العرفي عقد مكتمل الأركان  المرأة فإنّه زواج شرعي ولو لم يسجّل رسميا"، واستدلّ 

يح، وأنّ توثيق الكتابة ليس شرطا ولا سنّة وهو أمر يختلف من بلد  والشروط الواجب توافرها في الزواج الصح
 . 2عيق الزواج ممّا يكون سببا لفتح طريق الزنا أمام الشباب إلى آخر، وأنّ هذا التوثيق قد يُ 

أفتوا بعدم صحته، وذلك لخطورة عقد الزواج بدون توثيق، خاصة في هذا الزمن الذي  ني أما القول الثا 
ومن بين   ،وضاعت فيه الحقوق الزوجية من صعوبة إثبات نسب وغيرها من الحقوق الأخرى كثرت فيه الفتن 

هؤلاء فضيلة الشيخ محمد صفوت نور الدين حيث قال:" أنّ الحرمة في الزواج العرفي كامل الأركان يأتي  
ظر إلى حقيقة هذا سببها أنّها مخالفة لما حدّه ولّي الأمر"، كما يقول فضيلة الشيخ محمد نبيل غنايم: "بالن 

له آثم إثما عظيما من عدّة وجوه"، وكانت هذه الوجوه الزواج العرفي يتبيّن حكمه الشرعي فهو باطل وحرام وفاع 
تتمحور في أنّ عقد الزواج العرفي الغالب فيه عدم اكتماله للأركان والشروط الواجب توافرها في العقد الشرعي،  

ن اكتملت فإنّه ليس القصد من نّما المراد هو التنقّل بين النّساء بأ حتّى وا  سهل  هذا الزواج الدوام والإستمرار وا 
 3الطرق، وقد ينشأ ذرية فكيف يتمّ إثبات نسبهم وتوريثهم في حالة إنكار الأب لهم؟ 

إنّ انشقاق رجال الدين وعلماء الإسلام حول أحكام الح ل والحرمة في الزواج العرفي يزيد من الأمور  
توفيا لأركانه وشروطه، ، فإذا انعقد الزواج العرفي مس 4لإختلاف صور الزواج العرفي من بلد لآخر تعقيدا، ذلك  

وافتقد إلى التوثيق فقطّ فهو زواج صحيح تترتب عليه آثاره الشرعية، وذلك لعدم وجود دليل في الكتاب والسنّة 
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 . 513ص ،السابقالمرجع  ،عبد الملك بن يوسف المطلق 3
  ، 2011 ،الإسكندرية ،دار الفكر الجامعي ، 01ط ، لزواج العرفي بين الحظر والإباحةا ،حسنى محمود عبد الدايم عبد الصمد 4

 . 148ص
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، فهو توثيق للعقد لا إنشاء له لعدم يمنع من صحة انعقاده، فالتوثيق ليس بركن ولا شرط واجب في عقد الزواج
، لكنّ الأولى تسجيله من باب السياسة الشرعية وسد  1 به في حالة التجاحد وجود دليل شرعي يدلّ عليه ويُستدلّ 

الذرائع بالإلتزام بما يصدر عن ولّي الأمر من إجراءات لتحقيق مصالح العباد وحفظ حقوقهم وتوثيقها، فطاعة 
، لأنّ قد يترتّب ، غير أنّ تعميم وتأثيم المتزوج زواجا عرفيا لا يصح2ير معصية الخالق ولي الأمر واجبة في غ 

عليه مخالفة شرعية أخرى أو ضرر لأحد الزوجين، وذلك من خلال تصعيب الإجراءات النظامية للزواج في 
 .3بعض الدول، كتحديد سنّ الزواج وشرط عدم التعدّد 

ير أنّ هذا الخلل يمكن  وناقص قضاءً من حيث عنصر التوثيق، غإنّ الزواج العرفي زواج صحيح ديانة  
  1/  22توثيق هذا العقد وتسجيله وينتهي الأمر، وقد اعترف المشرع الجزائري بذلك صراحة في المادة  تداركه ب

"يُثبت الزواج بمستخرج من سجل الحالة المدنية، وفي حالة عدم تسجيله  من قانون الأسرة حيث جاء فيها: 
ان الزواج متوفرا على أركانه  متى ك. وقد جاء في قرار للمحكمة العليا في هذا الشأن: "بحكم قضائي"يُثبت 

لحاق نسب الأولاد لأبيهم   التامة والصحيحة فإنّ القضاء بتصحيح هذا الزواج وتسجيله في الحالة المدنية وا 
 .4قضاء موافق للشرع والقانون" 

 رفي و غيره من الأنكحة الأخرى:المطلب الثاني: التمييز بين الزواج الع

 موضوعات ال واسعا بين الفقهاء في الأونة الأخيرة باعتباره موضوعا منلقد أثار الزواج العرفي جدلا 
ولتعدد صور الزواج قد يقع الخلط بين الزواج العرفي وغيره من الزيجات الأخرى،   ،الزواج باب  في المعاصرة

حكمهم الشرعي  الزواج العرفي والأنكحة الأخرى من خلال تعريفهم وبيان  وتأسيسا على ذلك سنقوم بالتمييز بين  
والوقوف على أوجه التشابه والإختلاف بينهم، حيث سنتطرق في فرعنا الأول إلى التمييز بين الزواج العرفي 

لعرفي وزواج والزواج الموثق، التمييز بين الزواج العرفي والزواج السري في الفرع الثاني، التمييز بين الزواج ا
 واج العرفي وزواج المسيار في الفرع الرابع. المتعة في الفرع الثالث، والتمييز بين الز 

 الزواج العرفي والزواج الموثق )الر سمي(: الفرع الأول:
سنتطرق في هذا الفرع إلى تعريف الزواج الموثق وحكمه وأوجه الإختلاف والتشابه بينه وبين الزواج 

 العرفي:

 

 
 

 . 149ص ،المرجع السابق ،أحمد بن يوسف بن أحمد الدريويش 1
 . 359ص ،المرجع السابق ،نضال محمد أبو سنينة 2
 . 149ص ،المرجع السابق ،أحمد بن يوسف بن أحمد الدريويش 3
 . 110، ص1991 ، الجزائر،4ع ، م.ق، 25/12/9198الصادر بتاريخ ، 58224م.ع، غ.أ.ش، ملف رقم  قرار  4
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  :الموثق الزواج ريفأولا: تع
مصطلح مركب من كلمتين فلابّد من الوقوف على تعريف كل مصطلح على  باعتبار أنّ الزواج الموثق  

  حدة وذلك على النحو الآتي: 

  / تعريف الزواج:1
غوي والإصطلاحي والقانوني للزواج في الفرع الأول من المطلب الأول سبق وأن تطرقنا إلى التعريف اللّ 

 .1و إلى ذلك نحيل راسة ه الد من هذ 

 التوثيق:تعريف  /2
   توثيق:لابد من التطرق إلى الجانب اللغوي والإصطلاحي لتعريف ال

 : لغة أ/

 .والثبوث  حكاموالإ ئتمانالإ بمعنى

 : ب/ اصطلاحا

 يد  في واستقراره الحق كيد لتأ المحكمة الشرعية العقود  من مجموعة": الحجيلي الله عبد  الدكتور عرفه
 .2"القضاء مامأ التنازع عند  ثباتهإ و أ الذمة غير  في وأ  صاحبه

 / الزواج الموثق كمصطلح مركب:3

 وشروط ركانأ كل فيه تتوافر عقد ، وهو سميالرّ  الزواج بمصطلح يضاأ الزواج من النوع هذا فيعرّ 
الذي لا  العرفي الزواجالمحددة شرعا، إلّا أنّه يوثق عند الموثق أو ضابط الحالة المدنية، على غرار  الزواج

ممّا يجعله قابلا للطعن و عرضة   عرفية في ورقة يكتب  وأ  شفهيا يعقد  نأ  يمكن حيث  رّسمية، بوثيقة  ثقوّ ي
  ، حيث يعرّف القضاء المعاصر نكارالإ   وأ   طعنلا  يقبل  لا  فهو   رسمية  بوثيقة  موثقال  سميالرّ   الزواج  امّ أ  للإنكار،
  الدكتور   يقول". و صدارهاإب  وظيفته   بمقتضى  مختص   موظف  من  تصدر  يالت   الوثيقة":  هانّ أ  على  الرسمية  الوثيقة
 فهو  سميالرّ  العقد  امّ أ ،نكاروالإ والتزوير لطعنا قبلت  عرفية كوثيقة يعتبر العرفي العقد ": عمرو الفاتح عبد 

 3". نكارلإاو  الطعن تقبل لا  يالتّ  الرسمية كالوثائق

 

 
 .من هذه المذكرة 5يراجع ص 1
 . 60أحمد بن يوسف الدريويش، المرجع السابق، ص 2
 . 132أسامة عمر سليمان الأشقر، المرجع السابق، ص 3
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 :حكم الزواج الموثقثانيا: 
  ما نّ إ  رّسمية،  وثيقة  في   وأ  مختصة  جهة  يد   على  الزواج  عقد   يجري  لا  أن  ةالإسلاميالشريعة    في    صلالأ

 عدم ل مشاكل عدة ظهرت  العصري التطور معو   ،صحيحا العقد  لينعقد  والشروط ركانالأ جميع فرتوّ  يجب 
ى  ذلك إلويرجع  ا،ضروري مراأ يالحالّ  الوقت  في التوثيق العلماء عتبرا  حيث  رّسمية، في وثيقة  العقد  تسجيل

 أنّ:
 .الزواج ثبات لإ  لازم  مرأ باعتباره  ،نكارأو الإ الطعن فيه يقبل  لا حجة يعتبر التوثيق_ 

 والزوجة. ولاد الأ حقوق ضياع لعدم _ الثوثيق ضمانة 
 .حصاءالإ ةعملي وتسهيل  المتزوجين عدد  لمعرفة الدولة لمساعدة وسيلة هو_ 

 والزواج الموثق: العرفي الزواج بين التوافق و الإختلاف ثالثا: أوجه
لتوضيح الفرق بين الزواج العرفي والزواج الموثق سنقوم بتسليط الضوء على نقاط التشابه والإختلاف 

 بينهما: 

 الموثق: والزواج العرفي الزواج بين توافقال وجه/ أ1

 والشروط ركانالأ جميع  على فيهما يتوافر الشرعي الزواج صور من صور_ لكلا من الزواجين 
 .والشهود  الولّي حضورو  يجاب وا   قبول من  نصوص عليها شرعا،لما

 . ستقراروالإوالرحمة  كالمودة ،الزواج من والقانونية الشرعية المقاصد  تحقيق_ 

 .ميراث و  ة،عد نفقة،   من شرعية، اثار آ  الزواجين من كلا على يترتب _ 

 .جينالزو  بين  ستمتاعالإ وحلية صحة على والفقهاء العلماء جمهور تفاقإ _

 الموثق: والزواج العرفي الزواج بين ختلافالإ وجه/ أ2

عرفية خاصة   ورقةفي  يكتب  ن أ ويمكن  ،شفهيا الجزائري  المجتمع في العرفي الزواج ينعقد  ما غالبا _ 
  ينعقد  الجزائري  القانون  ففي معينة، جهات  مام أ ينعقد ف سمي الرّ  الزواج امّ أ والسعودية، المصرية المجتمعات  في
 المدنية. ة حال ال ضابط وأ موثقلا مامأ

       ولاد والأ للزوجة حماية كثرأ سميالرّ  الزواجف ،سميالرّ  زواجال آثار من خطرأ ثارهآ العرفي الزواج_ 
 ونفقة وغيرها من الحقوق الأخرى. وميراث  نسب  حقوقهم الشرعية، من في
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 زواجهافب المتوفي ول الأ زوجها نم معاش لها التي المرأة مثاله، و العرفي الزواج في التحايل _ كثرة
  لا  ما وهذا زوجها على واجبة  صبحت أ نفقتها نّ لأ ،الله عند لها به حق  ليس ما على ولّيتست العرفي الثاني
 1.سميالرّ  الزواج في  نجده

 والزواج الس ري:الفرع الثاني: الزواج العرفي 
بينه وبين الزواج   ختلاف والتشابهوحكمه وأوجه الإ سري سنتطرق في هذا الفرع إلى تعريف الزواج ال

 العرفي:

  :يتعريف الزواج السر  أولا: 
 السري: والإصطلاحي لتعريف الزواجلابد من التطرق إلى الجانب اللغوي 

  لغة:/ 1
 .2علام والتكتم هو عكس الإ  ،ي من الكتمانالسرّ 

  اصطلاحا:/ 2
وهذا ما سنحاول تناوله  ،  فقهاء وصورة حديثةبصورتين، صورة معروفة قديما لدى ال  ي يتمّ الزواج السرّ   نّ إ

 :العرفيختلاف بينه وبين الزواج تفاق والإقصد الوقوف على أوجه الإ

  ولى:الأ ةالصور أ/ 
غير  ،والشهود  ،الولّي ،القبولو  يجاب الإ تطابق من   ،كاحشروط النّ و ركان أ ة بكاف الذي يتمّ  الزواج السرّي

"نكاح السر هو   :بأنّه الشمولّي الزواج وعدم إفشائه، وقد عرفهان هذا على كتم أنّه يتفق الزوجان مع الشهود 
 .3وجماعته"  هلهأبكتمانه عن زوجته و وصى به الزوج الشهود أما 

  الثانية: ةالصور ب/ 
بإيجاب وقبول طرفي العقد فقط، وهما الزوج والزوجة، دون توّفر بقية الشروط   يتمّ  هو الزواج الذي
 ".فقط  أةبحضور الرجل والمر   "زواج السر هو الذي يتمّ   يعرفه عبد الله بقوله:ى كتمانه.  الأخرى، مع الإتفاق عل

وربما لا   شيئا منه ةسر لأفلا تعلم ا ة،تام  ة بسري ي هو الزواج التي يتمّ فه محمد فؤاد الشاكر:"الزواج السرّ ويعرّ 
 ".كثرأو أمنذ عام  ةمتزوج مابنتهإو أ ما ولده نّ أ م و الأأب يعلم الأ

 
ر، بسكرة، جامعة محمد خيض ،كلية الحقوق والعلوم السياسية ،ماستر، الزواج العرفي بين النص والتطبيق، مذكرة ةصحرة علو  1
 .64 ،63، ص 2016  2015، 
 . 112ص ، المرجع السابق،النادي براهيم سعدإحمد م 2
 . 386، المرجع السابق، صالمطلق عبد الملك بن يوسف 3
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 :يحكم الزواج السر   يا:ثان
هذا الزواج صحيح    نّ أوالحنابلة    ة والشافعي  ةذهب جمهور من الحنفي  :ولىالأ  ة ي بالصور الزواج السرّ   ذا تمّ إ

فيما روي عن الإمام أحمد كذلك   ةوذهب المالكي، حمد رحمه اللهأمام عن الإ ةمشهور  ةرواي يوه  ،مع الكراهة
ركانه لكافة أكتماله ي هو زواج صحيح لإزواج السرّ  النّ أاجح القول لر وا،  هذا الزواج باطل يفسخ نّ ألى إ

شهاد فتقاره للإزواجا باطلا لإ  يعدّ   ةالثاني  ةي بالصور الزواج السرّ   ذا تمّ وا    ،علانا عاماإ لم يعلن    غير أنّه  وشروطه
 .1الصحيح  كاح وهما شرطان للنّ  ،والولّي

 والزواج السر ي: رفيالع الزواج بين التوافق والإختلاف ثالثا: أوجه
سنقوم بتسليط الضوء على نقاط التشابه والإختلاف   لسريلتوضيح الفرق بين الزواج العرفي والزواج ا

 بينهما: 

 :يوجه التوافق بين الزواج العرفي والزواج السر  / أ1
 صور الزواج في كل من الزواج العرفي والزواج السرّي.تعدد   _

الرجل في   ةكرغب التي تؤدي بالشخص للجوء إليهما، سباب الأو  وافعلد ا كلا الزواجين يتشابهان في  _
   ورغبة المرأة في عدم التنازل عن المعاش. واحدة  أةمر ا كثر منأتمتع بال

 ة. كلا الزواجين يتشابهان عند الناس من حيث التسمي_ 

 . والكتمان ةيان بالسرّ تع صل الزواجين يتم_ أ

 :يوالزواج السر   ختلاف بين الزواج العرفيوجه الإأ /2
 يترتب فزواج العرفي  لل  ةا بالنسبمّ أ  ،ثبات النسب ا  كالميراث و   ،يللزواج السرّ   ةثار بالنسب آ  أي  عدم ترتب _  

 .ثقه لا يوّ نّ أ لاّ إ  ةثار الشرعيجميع الآعليه 

اج للزو  ةا بالنسب مّ أ ،والزوج ةالزوج ةعائل غلب الناس بما فيهمأيكون الكتمان عند في الزواج السرّي  _ 
 . ولىالأ ةعرفي فيكون الكتمان غالبا عن الزوجال

 ة. وغير المتع ةا الزواج العرفي فيكون للمتعمّ أ ة،متع ه زواجنّ أي صل الزواج السرّ _ أ

         ركانه أكتمل تا الزواج العرفي مّ أ ،ةالقانونيالشرعية و   ةركان لأ ي مكتملاالزواج السرّ _ غالبا ما يكون 
 2. فقطة الشرعي  وشروطه

 
 . 96المرجع السابق، ص ، الدريويش أحمد بن يوسف 1
 . 392 ،391، المرجع السابق، ص المطلق عبد الملك بن يوسف 2
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 المتعة: وزواج العرفي فرع الثالث: الزواجلا

وحكمه وأوجه   لمتعةسنتطرق في هذا الفرع إلى تعريف زواج ا، و ت المؤقّ   بالزواج  يضاأ  الزواج  هذا  فيعرّ 
 الإختلاف والتشابه بينه وبين الزواج العرفي:

 المتعة: أولا: تعريف زواج
 المتعة: اجلابد من التطرق إلى الجانب اللغوي والإصطلاحي لتعريف زو 

  :لغة /1
 ، والمتعة تعني الإنتفاع بالشيء.1الوقت د محدّ بمعنى  ،لمفعّ  وزن علىمؤقّت 

  :اصطلاحا /2
  الأجل  إلى ويتمتع بالزواج ويتبلّغ ينتفع الرجل لأنّ  بالمتعة  سمي"الله:  رحمه السابق سيد  الشيخ يقول

 " .باطلا انعقد يقع إذا لوا أنهب، وقاالمذاه أئمة بين  تحريمه على المتفق الزواج وهو وقّته، الذي

في  ثلاث  وأ يومين وأ يوم لىإ المرأة الرجل يتزوج نأ نكاح المتعة": الله حفظه  مصطفى الشيخ وقال
 ".ميراث   ولا  طلاق غير  منانقضى الأجل تفرقا  ذاإ هنّ فإ ،طعام وأ  ماء من لها شيئا مقابل

   ".جلالأ لىإ نّكاحالمتعة، وهو ال نكاحلا يجوز  ": حازم بنا ويعرفه

  زوجتك  يقول نأ مثل مدة، المرأة الرجل يتزوج نأ  هو المتعة نكاح  معنى"  :الله رحمه ةقدام بنا قال
 2مجهولة.  وأ  معلومة  المدة  هذه وشبه ذلك، سواء كانت  الحجّ   قدوم  وأ  الموسم  انقضاء  لىإ  وأ  سنة  وأ  شهرا  بنتيا

  و أ  سنة وأ  يوما المرأة على الرجل يعقد  نأ  هوالمتعة  زواج نّ أ العلماء قوالوأ تعاريف من نستخلص و  
 .3للإنتفاع من هذا الزواج معينة مدة

 زواج المتعة:ثانيا: حكم 

  الله   ىصلّ   سولالرّ   ينه وذلك ل  المتعة،  زواج  وبطلان  تحريم  على   الأربعة   المذاهب   من   العلماء  جميع   تفقا
 من حرام إن ها ألا  "قال:  موسلّ  عليه الله ىصلّ  النبي عن  البخاري حيث روى الإمام هذا الزواج، عن موسلّ  عليه
 .4"يأخذه فلا شيئا أعطى كان القيامة، ومن يوم إلى هذا يومكم

 
 .60ص  ،1200  القاهرة،  نيل العربية،المجموعه    ،01ط  رسمي،ال  خرى للزواج غيرأالعرفي وصور    فارس محمد عمران، الزواج 1
 . 145، ص  2006الصفا، القاهرة، ، مكتبة 01محمود المصري أبو عمار، الزواج الإسلامي السعيد، ط 2
 . 28ص، 2004روت، لبنان، ، دار الكتب العلمية، بي01جمال بن محمد بن محمود، الزواج العرفي في ميزان الإسلام، ط  3
 .1406مسلم، صحيح مسلم، ص 4
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 قد  إن ي": فقال موسلّ  عليه الله ىصلّ  سولالرّ  مع كان هنّ أ هحدثّ  باهأ  نّ أ الجهنية سبر  بن الربيع ولحديث 
ن    النساء،  من  الإستمتاع  في  لكم  أذنت  كنت   شيء   منهن    عنده  كان  فمن  القيامة،  يوم  إلى  ذلك  حر م  قد  الله  وا 

 " .1شيئا  آتيتموهن   مم ا   تأخذوا ولا سبيله فليخل

 .2المتعة تحريم وهو ،بالناسخ علمه بعد   المتعة نكاح بتحريم  قال عباس  بنإ نّ أ بت ث وقد 

نَّ فَ   ۦبهِِ  مۡتَعۡت م تَ ٱسۡ فَمَا : "تعالى قولهب استدّلواو  المتعة، بإباحة قالوا الإمّامية الشيعة امّ أ نَّ   َ مِنۡه   ات وه 
نَّ  ورهَ  ج 

 
مۡ فيِمَا ترََ ضَيۡت م بهِِ   أ نَاحَ عَلَيۡك  ْۚ وَلََّ ج  َ إنَِّ    ٱلۡفَرِيضَةِ  مِنَۢ بَعۡدِ     ۦفرَِيضَةٗ  .3كََنَ عَليِمًا حَكِيمٗا   ٱللَّّ

 . عليها المعقود  بالزوجة   ستمتاعالإ هنا المراد 

 :المتعة وزواج العرفي الزواج بين فوالإختلا التشابه ثالثا: أوجه
سنقوم بتسليط الضوء على نقاط التشابه والإختلاف   متعةالزواج العرفي وزواج اللتوضيح الفرق بين 

 بينهما: 

 المتعة: وزواج العرفي الزواج بين التشابه وجه/ أ1

 المتعة.  على للحصول وجد  هنّ أ العرفي الزواج ل_ أص

 العرفية. الكتابة  وأ بالقول  ىيكتف مانّ إ ،سميالرّ  التوثيق عدم في ينالزواج كلا حياناأ يلتقيان_ 

  رغبة  عدم العنوسة،  كثرة ر،المهو  كغلاء ،ظهورهما لىإ ت دّ أ يتال سباب الأ  من الكثير  في يلتقيان_ 
   المتعة. في الرجل ورغبة ،لزوجها الثاني زواجال في ولىالأ الزوجة

 . الزواجين لكلا والسرّية لكتمان_ ا

 المتعة: وزواج العرفي الزواج بين ختلافوجه الإأ /2

 .يبدّ وأ ت مؤقّ  غير  فهو العرفي الزواج امّ أ ،مؤقت  زواج_ زواج المتعة 

  عليه جميع  ترتب تف العرفي الزواج امّ أ ،الشرعي لزواجا ثارآ  آثر من يأ المتعة زواج على يترتب  لا_ 
 .نسب   ثبات وا   ونفقة وعدة سكن من الشرعية، ثارالآ

 
 . 1406مسلم، صحيح مسلم، ص   1
 . 393أحمد بن يوسف الدريويش، المرجع السابق، ص 2
 . 24سورة النساء، الآية  3
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 التعدد  لاّ إ للرجل فليس العرفي الزواج بخلاف ،ساءالنّ  من عدد  يبأ  التمتع  المتعة نكاح في متمتع_ لل
 .1المشروع

 ر:الزواج العرفي وزواج المسيا لفرع الرابع:ا
وحكمه وأوجه الإختلاف والتشابه بينه وبين الزواج  زواج المسيارسنتطرق في هذا الفرع إلى تعريف 

 العرفي:

 :اراج المسيتعريف زو أولا: 
 المسيار: لابد من التطرق إلى الجانب اللغوي والإصطلاحي لتعريف زواج

 ة: لغ/ 1

 .2المضي في الطريق  ة، أيغه العربياللّ وتعني السير في ، مفعال على وزن

  اصطلاحا: /2
  لكنّ   ،ركانالأ  فيعقدا شرعيا مستو   أةيعقد الرجل وفق هذا الزواج زواجه على المر "  :التميميحمد  أ  هفيعرّ 

 .3ة" تتنازل عن السكن والنفقأة المر 
          ، مر عرفه الناس من القديم أما هو نّ إ ،جديدا يئا زواج المسيار ليس ش نّ إ "قرضاوي:الويقول الدكتور 

كون هذه وفي الغالب ت ،لى بيت الرجل إ أة ولا تتنقل المر  أة لى بيت المر إذي يذهب فيه الرجل وهو الزواج ال
ينهما وبين  ب   ةفي القسم والتسوية    ةلنفقافاء الزوج من واجب المسكن و إعهذا الزواج هو  ه،  ل  ة الثاني  ةالزوج  أةالمر 

ئا بما  فه شي ن لم تكلّ إيحضنها ويؤانسها  فهي تريد رجلاالزوجة،  من تنازلا الأخريات  و زوجاتهأولى زوجته الأ
 ة." لديها من مال وكفايه تام

ه زواج مستكمل لجميع  نّ أبني عليه فتواي  أزواج المسيار و   فهمه من أالذي  "  يقول الشيخ عبد الله بن منيع:
 ة والشهاد ة والولايرضا الطرفين  من ة،يجاب والقبول وبشروطه المعروففيه الإ  زواج يتمّ  فهو ،ركانه وشروطهأ
جميع  طرفه  وبعد تمامه تثبت ل  ة،بانتفاء جميع موانعه الشرعي  لاّ إح  لا يصّ و   ،وفيه الصداق المتفق عليهة  الكفاءو 

 ة لسكن والنفقالبعض وا ةستباح ا  و  والطلاق ةرث والعدّ سل والإمن حيث النّ  ة،لزوجيعقد ا على ةالحقوق المترتب

 
 . 383عبد الملك بن يوسف المطلق، المرجع السابق، ص   1
 .  316المرجع نفسه، ص  ،عبد الملك بن يوسف المطلق 2
 .  99، المرجع السابق، ص الدريويش ن يوسفأحمد ب  3
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حق في المبيت   ةن لا يكون للزوجأعلى  اواتفق االزوجين قد ارتضي نّ أ لاّ إ ،وغير ذلك من الحقوق والواجبات 
 .1"ذلكفله  ةمن ساعات اليوم والليل ةي ساع أزوجته في  ةع للزوج متى رغب زيار مر راج ما الأنّ ا  و القسم  وأ

 والقبول يجاب بالإ والمرأة الرجل بين يتمّ  الذي الزواج هو المسيار زواج نأ التعاريف  هذه من نستخلص 
 ، ولادهاأ على والنفقة المسكن من المادية، حقوقها عن المرأة تتنازل نأ على الولّي، وحضور الشهود  وشهادة

 بعض   في الزواج من النوع هذا  نشوء سبب  يكون ما  وغالبا، 2الزوجية  اته واجب من  لزوجل فاءإع  هو الزواج فهذا
 و أ  لموت  أزواجهن وفارقن جنتزوّ  يكن وأ والعنوسة، العمر في تقدمال من  ساءالنّ  من  عديد ال خوف هو  البلدان
 الزواج  هذا  لىإ  يدفعه  قد ما  ف  ،الرجل  جانب من    امّ أ  ،للرجل  المرأة  حتياجا  و الجنسية    الغريزة   لىإ  بالإضافة  ،طلاق
  مال  على ستيلاءالإفي  رغبة وأ ،خرىأ من لزواجه ولىالأ الزوجة رفض  وأ واحدة، بزوجة كتفائها عدمهو 
 .3المرأة  هاته

 :المسيار زواج حكمثانيا: 
 : نولّيق لىإ ذهبوا همنّ أ القول يمكننا  و ،المسيار زواج حكم في الفقهاء اختلف

 الكراهة:  مع الإباحة: ولالأ القول/ 1
، دهاوعدّ  عيوبها بعضهم فوعرّ  ،كاحالنّ  هذا ون ذ يحبّ  لا  هم نّ أ الزواج من  النوع  هذا باحواأ  الذين حصرّ 

  يوسف  والدكتور ،الحرام المسجد  وخطيب  مإما  الشريم سعود  والشيخ ،الزحيلي وهبة  الأستاذ  نصارهأ ومن
  ، الكره  مع   مباح  ه نّ أ  رىأ  ،مرالأ  كرهأ  معه   ناوأ  ر مالأ  كره  عارضه  من   بعض "   :خيرالأ  هذا  يقول  حيث   ،القرضاوي

. "وخلافة ضرارأ ورائه من يكون نأ ويخشى ،يستحب  ولا ذ يحبّ  لا هلكنّ  ،حلال هنّ أ نقول ،واجب  هنّ أ نقول لا
  ا تفق وا ارتضيا الزوجين نّ الآثار، غير أ  جميعيرتّب و  ،ركانوالأ الشروط جميعيتوفّى ل الزواج هذا نّ أ يتهموحجّ 
 .القسمة وأ المبيت  حقللزوجة  يكون  لاّ أ على

  :بالتحريم القول: الثاني القول/ 2
 والدكتور  ،الفاضل براهيمإ  الدكتور ستاذ ، والأالناصر محمد  الشيخ كاحالنّ  من النوع هذامن الذين حرّموا 

  فهو  الحرام لىإ دىأ ما كل  هنّ لأ  ،للذرائع سدا المسيار تحريم رىأ"، حيث يقول هذا الأخير: الزحيلي محمد 
  هذا   حيث   ،ذلك  من  سمىأ   غرضه  بل  ،فقط  الجنسي  رطالو   قضاء  منه  الغرض   ليس  الزواج  نأ  يتهمحجّ و   ."حرام
 .4والرحمة كالموّدة الشرعية، المقاصد  من شيئا يحقق لا  النكاح من النوع

 
 . 317، ص السابقالمرجع  الدريويش، أحمد بن يوسف 1
 . 31المرجع السابق، ص ، سعد النادي براهيمإمحمد  2
 . 170محمود المصري أبو عمار، المرجع السابق، ص  3
 . 180،  175ص  أسامة عمر سليمان الأشقر، المرجع السابق، 4
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 المسيار: وزواج العرفي الزواج بين التوافق والإختلاف ثالثا: أوجه
سنقوم بتسليط الضوء على نقاط التشابه والإختلاف   سياروزواج الم ن الزواج العرفيلتوضيح الفرق بي 

 بينهما: 

 المسيار: وزواج العرفي الزواج بين التوافق / أوجه1

القبول       حيث  من ،الشرعي  كاحالنّ  في عليها المتفق والشروط ركان الأ جميع كتملاا الزواجين  منكلا  _
 الولّي.و  والشهود  والإيجاب 

 . الزوجين بين  ستمتاعالإ وحق والرحمة الموّدة على الزواج بناء _

 العنوسة.  كثرهو  المهر كغلاء  ،سباب الأ من كثير في يتشابهان الزواجين كلا_ 

 . والكتمان بالسرّية  يتمتعان الزواجين يكون  ما غالبا_ 

 :المسيار وزواج العرفي الزواج بين ختلافالإ وجه/ أ2
، أمّا الزواج العرفي يكتفي فيه توافر الشروط والأركان ثيق أمام الجهات الرسمية_ أصل زواج المسيار التو 

 الشرعية. 

  تتنازل ف  المسيار  زواج  امّ ، أوالمبيت   النفقة  حق  فيها  بماالشرعية،    ثار الآ  جميع  العرفي  الزواج  في  ب يترتّ _  
 . والمبيت  النفقة في حقها عن المرأة

 .1واحدة فقط صورة  فله المسيار زواج امّ أ ر،صو  عدّة العرفي لزواج_ ل

  

 
 . 373، 372ص  ، المرجع السابق،لمطلقا عبد الملك بن يوسف 1
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 المبحث الثاني: أسباب انتشار الزواج العرفي وآثاره:
جتماعية  من الظواهر الإ  ، حيث يعتبر الزواج العرفيشهد العالم اليوم انتشاراً متزايداً لظاهرة الزواج العرفي

  ة من ه الظاهرة إلى جمليرجع سبب تفشي هذ  و ،الجزائر في السنوات الأخيرةالتي انتشرت بشكل واسع في 
د يإلى عد  يؤدي هذا النوع من الزواج ، غير أنّ الأسباب الإجتماعية والإقتصادية والدينية والتاريخية والقانونية

جتماعية  وائد الإ على الرغم من أنه يتمتع ببعض الفو  ، على الأفراد والمجتمع بشكل عام من التحديات والآثار 
 .على المجتمع والأفراد والثقافية فإن له أثاراً سلبية  

سنتطرق في هذا المبحث إلى أسباب انتشار الزواج العرفي في المطلب الأول، وآثاره الإجتماعية في  
 المطلب الثاني. 

 في: المطلب الأول: أسباب انتشار الزواج العر 

  كان أساسه فمنها ما  انتشار الزواج العرفي في المجتمع الجزائري،هناك العديد من العوامل المساعدة على  
دينيا، ومنها ما يرجع إلى أسباب تاريخية أو قانونية أو اجتماعية، ومنها ما أسس على أسباب مادية واقتصادية،  

  وهو ما سنتناوله بالشرح والتفصيل اتباعا.

 دينية:السباب الأالفرع الأول: 

د الزواج العرفي عقدا من عقد الزواج عقدا رضائيا وليس شكليا، فباعتبار عق جعلت الشريعة الإسلامية
فلا يؤثّر عدم التوثيق على صحته من قِبل العلماء والمُفتين، وسبب ذلك  أنّ استوفى أركانه وشروطه الشرعية  

فالإستمتاع في    التوثيق أمر مستحدث ولم يكن معروفا في وقت الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته الكرام،
، وهو ما يؤدي إلى الإكتفاء والثقة بهذا العقد واتباع  1لشروط المعتبرة شرعا الحلال يترتّب بمجرد توافر الأركان وا

 إجراءاته المبسّطة بدلا من اللّجوء إلى الإجراءات الرّسمية المُرهقة. 

 تاريخية:السباب الأالفرع الثاني: 

بّان فترة الإحتلال كان يعتبرباعتبار الجزائر مستعمرة   كل شيء يشرف   فرنسية، فإنّ المجتمع الجزائري وا 
 ،2واطنون عقودهم في الجهات الإدارية المختصة إلا قليل منهم عليه الإستعمار هو احتلال، وبالتالي لا يوّثق الم

الزواج، فهم يعتبرون   فقد تعوّد الشعب الجزائري الإكتفاء بحضور جماعة من الكبار ورجال الدين لإبرام عقد 
عقود   داتاهم وتقاليدهم الإسلامية، الأمر الذي جعلهم يستمرون في إبرام أنّ زواجهم لا يصحّ إلا إذا أُبرِم وفق عا

، ممّا قد يترتب عليه آثار  3زواجهم  وفقا لهذه الأحكام دون الإهتمام بالنصوص القانونية المنظمة لعقد الزواج
 

 . 72صحرة علوة ،المرجع السابق، ص 1
 . 258عيسى حداد، المرجع السابق، ص 2
،  131، ص 2015، الوادي ، 1الله حاج أحمد، إثبات الزواج العرفي المتنازع فيه، مجلة الدراسات الفقهية والقضائية، ععبد  3
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جمين عنه  واء حول حقيقة وجود هذا العقد أو صحته أو إثبات نسب الأطفال النا سلبية تظهر عند النزاع، س
 خصوصا في وقتنا الحالي. 

 قانونية:ال سبابالأ الفرع الثالث:
تعددت الأسباب القانونية التي أدت إلى انتشار الزواج العرفي في الجزائر ومن ذلك نجد على سبيل  

  المثال:

 أولا: سن  الزواج:

ن بلوغهم السن المحدد سنّ الزواج  سببا في الزواج العرفي، ذلك لرغبة القاصرين في الزواج دو قد يكون  
قانون  وحسب  ، ، أو رغبة الأولياء في تزويج أبنائهم  خشية  تعذر الزواج بينهم في المستقبل1قانونيا للزواج

سنة بالنسبة للذكر والأنثى، حيث  19منه، نجد أنّ سنّ الزواج يكون بتمام  7وتحديدا المادة  الأسرة الجزائري
فإنّ الموثق أو ضابط الحالة المدنية يرفض تسجيل عقد الزواج إلّا بعد إن لم يبلغ الزوجين السنّ المحدّد 

لحصول على رخصة تسمح بالزواج دون السن القانوني، أو كأن يكون أحد الطرفين متأخرا في سنّ الزواج ا
و ذلك   اّ، فيلجأان إلى الزواج العرفي، كزواج المطلقات والعانسات والأرامل،  والمجتمع لا يرضى بالزواج بينهم

 .2تفاديا للأعباء القانونية 

 ثانيا: الفحوصات الطبية:

  يجب على طالبي الزواج أن يقدما وثيقة طبية "  على:   قانون الأسرة الجزائريمكرر من    7/1تنص المادة  
بت خُلوهما من أي مرض أو أي عامل قد يشكّل خطرا يتعارض مع  تث( أشهر 03لا يزيد تاريخها عن ثلاثة )

 .3الزواج"

الفحص الطبي مانعا لإتمام عقد الزواج بصفة رسمية  لبعض الأفراد، وذلك حينما يكون أحد   يُعد فقد 
قفه في الزواج، إذ يتعيّن على  الزوجين مصاب بمرض ويخشى معرفة الطرف الآخر بحاله فيتراجع عن مو 

فحوصات الطبية ومن  الموثق أو ضابط الحالة المدنية أن يتأكّد قبل تحرير عقد الزواج من خضوع الطرفين لل
ه علمهما بما قد تكشف عنه من أمراض وعوامل قد تشكل خطرا يتعارض مع الزواج، وتجدر الإشارة إلى أنّ 

ن كانا الطرفان خاليين من هذه ا لأمراض فرضا، فإنّ هذا الفحص يبقى عائقا لإتمام هذا الزواج بسبب حتّى وا 
 ما قد يُكلّف من مبالغ مالية.  
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 : لتعددثالثا: مشكلة ا

إنّ بعض القوانين والأنظمة تُلزم الرجل بتوثيق زواجه الثاني وتسجيل معلومات زوجته الأولى للإعلان  
الزوجة الأولى بذلك، ولتحقيق الزوج لهذه الرغبة فسيلجأ حتما إلى الزواج عن الزوجة الثانية، فيما قد لا ترضى  

 .1الأولى في حالة زواجه دون رضاها أو موافقتها  العرفي تفاديا للمشاكل الأسرية التي قد تقع مع زوجته

يين على  منه، فقد جعلت سببا لخرق وتحايل الجزائر   8  وتحديدا المادة  قانون الأسرة الجزائريأما بالنسبة ل
يسمح بالزواج بأكثر من زوجة واحدة القانون من خلال اللجوء إلى الزواج العرفي، حيث تنص المادة على: "

 العدل.الإسلامية متى وجد المبرر الشرعي وتوفرت شروط ونية في حدود الشريعة 

الترخيص   يجب على الزوج إخبار الزوجة السابقة والمرأة التي يقبل على الزواج بها وأن يقدم طلب 
 بالزواج إلى رئيس المحكمة لمكان مسكن الزوجية. 

أثبت الزوج المبرر الشرعي  يمكن لرئيس المحكمة أن يرخّص بالزواج الجديد إذا تأكد من موافقتهما و 
باستقرائنا لنص المادة، فالمشرّع الجزائري قد  .2" لحياة الزوجيةوقدرته على توفير العدل والشروط الضرورية ل

 جل في حالة زواجه بالثانية أو بزوجة أخرى بعدة قيود، تتمثل في:  قيّد الر 

 _ وجود مبرر شرعي. 

 _ إخبار الزوجة السابقة واللاحقة. 

خيص بالزواج إلى رئيس المحكمة لمكان مسكن الزوجية، حيث منحت السلطة التقديرية طلب التر _ تقديم  
ثبات الزوج للمبرر الشرعي مع القدرة  له في منح الترخيص بعد التأكد من موافقة الزوجة  السابقة واللاحقة وا 

 .3على توفير العدل والشروط الضرورية للحياة 

 الإدارة الخاصة:رابعا: قيد الموافقة المسبقة من 

هناك قيود تجعل الزواج من بعض الأشخاص خاضعا لرخصة أو موافقة من إدارة مختصة، وتتمثل هذة 
 الفئات في:
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 / زواج الأجانب: 1
إنّ من الموانع المؤقتة للزواج زواج المسلمة بغير المسلم سواءا كان كتابيا أو غير كتابيا، إذ يتعيّن عليه  

جزائرية مسلمة أن يدين بالإسلام وأن يُحضر شهادة من وزارة الشؤون الدينية تثُبت اعتناقه  إذا ما أراد الزواج ب
 .1جة أن تحصل على ترخيص بالزواج منه من مديرية التظيم للولاية لهذا الدين، كما يتعيّن على الزو 

لأجانب من  يخضع زواج الجزائريين والجزائريات با"على:  قانون الأسرة الجزائريمن  31تنص المادة 
إذ أنّ هذا الزواج يخدع قبل تسجيله إلى إجراءات تنظيمية معقدة، وقد تستغرق  .  2" الجنسين إلى أحكام تنظيمية

 .3زمنية طويلة، وعليه يلجأ الكثير إلى الزواج العرفي لإختصار الوقت  مدة

 / زواج موظفي السلك العسكري والأمن الوطني: 2

منع ضابط الحالة المدنية أو  المتعلق بالحالة المدنية ي 70/20 المتمم للأمر 14/08إنّ قانون رقم 
خيص مسبق بالزواج يكون موضوعه إجراء بحث  الموثق من تسجيل الزواج لبعض الفئات إلّا بعد استظهار تر 

، وبما أنّ الحصول على الترخيص من  4جتماعي حول العائلة المراد مصاهرتها، ومن بين هؤلاء أفراد الجيشإ
عنه رفض منح الرخصة بسبب السيرة والسلوك السيئ العسكرية يمر بإجراءات جدّ معقدة وقد ينجم الإدارة 

 ا، فيلجأ الكثير من العسكريين إلى الزواج العرفي.للزوجة أو أحد أفراد عائلته

 خامسا: نظام التجنيد:

ام بالخدمة الوطنية  يوجد في بعض الدول الإسلامية والعربية نظام التجنيد بحيث يوجب على الرجل بالقي 
أو الحصول على   الخدمة تأدية واجب هذهج دون عند بلوغه السن المعين قانونا، والقانون لا يسمح له بالزوا

، كما يقد يكون حصول الإبن العائل  5، فيلجأ إلى الزواج العرفي من غير أن يسجّل زواجه رسميا الإعفاء منها
سببا للجوئها إلى الزواج عرفيا في حالة ما إذا كان الزوج متوفيا  لأمه على بطاقة الإعفاء من الخدمة الوطنية

 .6واج من رجل آخروأرادت الز 
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 سادسا: المحافظة على المصدر المالي والإستمرار فيه:

هذا الأمر يتعلق بالمرأة إذا ما أرادت الزواج برجل آخر لوفاة زوجها الأول أو طلاقه منها، فقد تريد 
عاش زوجها الذي خلّفه لها، غير أنّ النظام يمنع الجمع بين الأمرين، فإذا تزوجت سقط المرأة الحفاظ على م

ستحقاق المعاش، ااش، وهو ما يدفعها إلى الزواج العرفي غير المسجل لتحقيق رغبتها في الزواج و حقها في المع
 .1ة غير رسمية وغالبا ما يرى زوجها الثاني في هذا الأمر مصلحة له ويوافق على زواجه منها بطريق 

 بمسكن الحضانة:و حتفاظ بالمحضون سابعا: الإ

الحق يسقط بتزوّج الحاضنة بغير قريب محرم وذلك مراعاة  الأمّ أولى بحضانة ولدها، غير أنّ هذا
فتلجأ الحاضنة إلى الزواج العرفي في حالة طلاقها أو موت زوجها لضمان بقاء  ، 2لمصلحة المحضون 

 مسكن الحضانة.  محضونها معها والإحتفاظ ب 

 ثامنا: التهرب من التبعات القانونية: 

د الزواج الرسمي من مصاريف كالنفقة والمسكن وغيرها وما يترتّب  إنّ التبعات القانونية التّي يُنجزها عق
عنها في حالة النزاع بين الطرفين أو طلاقهما من حضانة وزيارة، تجعل الأفراد يختارون الزواج العرفي حتّى 

 .3لهم التنصّل منه ومن مسؤولياته القانونية متى أرادوا ذلك يتسنّى

 الجزائري لعقوبات جزائية:تاسعا: عدم وضع المشرع 
ولا في أي قانون آخر أية عقوبة ترغم الزوجين على عدم   قانون الأسرةفي لم يضع المشرع الجزائري 

نّما اكتفى فو توثيق الزواج    عطائه الصيغة القانونية اللازمة وا  قط بالتأكيد على ضرورة توثيق العقد أمام ضابط ا 
، وعليه فلابد الحد من الزواج العرفي ومواجهتة بإجراءات قانونية وتوعوية، كتوعية  حالة المدنية أو الموثقال

الناس بمختلف المشاكل والآثار المترتبة عليه رغم صحتة شرعا، ودفع الزوج غرامة مالية للزوجة الأولى  
 .4عرفي، أوتعديل القانون بمنع إبرام عقود الزواج العرفياجه المن زو  المتضررة 
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 جتماعية:الإسباب الأالفرع الرابع: 
ذلك لرغبة أحد   قد يكون التفاوت الإجتماعي بين الرجل والمرأة سببا في اللجوء إلى الزواج العرفي،

ن هي دونه في المستوى  تران بم يد الإقالطرفين في إخفاء الزواج بسبب المكانة العالية للزوج إذا كان ير 
 ، كأن يكون أحدهما غنّيا والآخر فقيرا، أو يكون أحدهما متعلما والآخر غير متعلما، ومن أمثلة ذلك:1المعيشي 

الطبيب الذي يتزوج من الممرضة، أو زواج المدير من السكرتيرة ، وبهذا يكون المتاح هو الزواج العرفي 
 غير الموثق. 

 قتصادية:الإماد ية و الاب سبالأالفرع الخامس: 
يقول الأستاذ عبد الله ناصح علوان: "إنّ الزواج في الوقت الحالّي فيه العديد من العقبات الأخرى التي  
لا تشّجع الشباب على الإقدام عليه، وتلك العقبات هي الغلاء في المهور والمبالغة في تكاليف الزواج، و أيضا 

إلى تدخل النساء في الكثير   ةر السكن الملائم، بالإضافالمعيشة، وعدم تواف  نتشار البطالة وغلاءقلة الأجور وا
ذا أضفنا إلى ما تقدم ضعف الوازع الديني لأدركنا تماما أن الزواج  من المجالات  وترك تلك المجالات لهم، وا 

 .2تمامه" يقف بمفرده وتقف أمامه جميع العقبات تحاول النيل منه لعدم قيامه أو إ 

 الأستاذ، سنقوم بتبيين أهم هذه العوامل: ى ما قاله استنادا إل

 أولا: زيادة أعباء وتكاليف الزواج: 
من الملاحظ في هذه الأيام كثرة أعباء الزواج وزيادة تكاليفه ممّا قد يعيق الشاب ويحجب عنه فكرة  

ى الزواج العرفي ومواصفات معينة يلجأ الشاب إل الزواج، وبسبب الإسراف في هذه التكاليف من أثاث وذهب 
نالفرصة، حتى    إذا أتيحت لة  . بأقل التكاليفو كان قادر على التكاليف والأعباء فسيقضي وطره بأسهل الطرق    وا 

 ثانيا: غلاء المهور: 
 بالإهانة، وقد أصبح المهر في بعض المناطق والقبائل شيء يتفاخر به الناس وينظرون إلى من خفّفه 

لا يسجّل الزوجين زواجهما تجنبا إلى إحتقار وعند قبول المرأة بمهر قليل ف لا يستطيع الرجل تحمُّل غلاءه،
 .3الناس 
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  :ثالثا: تأخر سن  الزواج
نتيجة للظروف المعيشية الصعبة التي تتمثل في زيادة أعباء وتكاليف الزواج، فسيكون هناك تأخر في 

ن بة إلى الشباب، فيما تقبع الفتاة في بيت أسرتهسن الزواج بالنس ا تنتظر نصيبها مع تقدمها في العمر، وا 
الفرصة للشاب والفتاة في مثل هذه الظروف الإقتصادية المرهقة فسيلجأان حتما إلى الزواج العرفي سمحت 

 .1للحدّ من تلك التكاليف والأعباء 

 للزواج العرفي:المطلب الثاني: الآثار الإجتماعية 

هذا الزواج  ه وشروطه المقررة في الشريعة الإسلامية كان متى كان الزواج العرفي مستوفيا لجميع أركان
صحيحا شرعا باعتبار أن صحته لا تتوقف على تدوينه في وثيقة رسمية، وتترتّب عليه جميع الآثار التّي  

موجب عقد زواج عرفي ورفعت الزوجة دعوى نفقة  فإذا كانت الزوجية قائمة ب ،2تترتّب على الزواج الصحيح 
ترتبة على العقد الرّسمي من حقوق نكرها هذا الأخير فيترتّب على العقد العرفي كافة الآثار المعلى الزوج ولم ي

كل  بأنّه: " 22/11/1986وواجبات بين الطرفين، وهذا ما اتّجهت إليه المحكمة العليا في قرارها الصادر في 
مسجّل بالحالة المدنية،  تبر صحيحا متى توافرت فيه الأركان والشروط حتّى ولو كان غير زواج عرفي يع

، غير أنّ صيغة الإلزام في ترتيبها هي صيغة  3وكافة الحقوق الزوجية." وتترتب عليه كافة آثار عقد الزواج 
، 4ماته في حالة التنصّل وفاق وتراضي وِدّي بين الطرفين، فلا يستطيع أحدهما إجبار الآخر على تنفيذ التزا

ثاره قانونا طالما لم يُثبت في سجلات العرفي إلّا أنّه لا يمكن الإحتجاج بآ  فرغم اعتراف المشرع الجزائري بالزواج
الحالة المدنية، فالزواج العرفي سواء جاء محررا في ورقة أم تمّ شفاهة لا يحكمه القانون ولا يتدخّل فيه لأنّه تمّ  

، لذلك فإنّ أقل ما يقال 5التّي تطلّبها القانون وهي عدم توثيقه لدى الموظف المختص بذلكبمخالفة الشروط 
في عدم توثيقه ضياع لحق المرأة والأبناء وعصيان لولاة الأمور المأمور بطاعتهم المقترنة بطاعة الله ورسوله، 

هَا قال تعالى: " يُّ
َ
أ ِينَ  يََٰٓ وا   ٱلََّّ طِيع 

َ
َ ءَامَن وٓا  أ وا  وَ  ٱللَّّ طِيع 

َ
ولَ أ لِِ  ٱلرَّس  و 

 
مۡرِ وَأ

َ
م ٱلۡۡ اللّجوء  .لذلك وجب 6" مِنك 

ضفاء الصفة الرّسمية عليها والتّي بموجبها تتحقق آثار الزواج  إلى القضاء لأجل إثبات هذه العلاقة الزوجية وا 
 .7الصحيح الرّسمي الموّثق والتّي سنتناولها فيما بعد كآثار لتسجيل الزواج العرفي
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يجوز للزوجة أن تتجوّز رسميا أو  غير أنّ الزواج العرفي يقيّد الزواج الرسمي من الناحية الشرعية، فلا 
تمت عدتها، ولا يجوز للزوج أن يتزوّج رسميا بعد الزواج العرفي بأكثر عرفيا إلّا إن طُلقت أو مات زوجها وأ

 .1من ثلاث زوجات 

 جين: الأول: مفاسد الزواج العرفي على الزو  الفرع
عطائه ج زءا كبيرا من اهتماماتها لآثاره  من خلال تركيز وسائل الإعلام على موضوع الزواج العرفي وا 

زواجا عرفيا تشعر أنّها أقلّ شأنا وقيمة من الزوجة المتزوجة زواجا رسميا السلبية أصبحت المرأة المتزوجة 
يتها وعلى تكوين شخصية أبنائها، فإذا كانت خاصة إذا كانت هي الزوجة الثانية ممّا قد يؤثّر سلبا على نفس

  ا زوجة ثانية للزوج قد يضيع حقها في الأمومة، وذلك من خلال اشتراط بعض المرأة المتزوجة زواجا عرفي
، كما قد تستغّل المرأة ذلك الرجل وتهدده بكشف 2الأزواج على زوجاتهم عدم الإنجاب خشية علم الزوجة الأولى 

ما أو وظيفة  رى وأولاده خاصة إذا كان يحتلّ مكانة اجتماعية مرموقة أو يشغل منصبا عاأمره أمام زوجته الأخ
 .3عليا في المجتمع 

كما يمكن  لكل واحد من الزوجين أن ينتفي من الزوج الآخر، فإذا أنكر الزوج زواجه العرفي أو في حالة  
ية للزوجة، إذ عليها أن تقُدّم للعدالة ما يثبت  وفاته ضاعت كافة الحقوق الشرعية والقانونية المالية منها والمعنو 

رها المشرع  بقا لشروط رفع الدعوى في قانون الإجراءات المدنية والإدارية والتّي اعتبصفتها في الدعوى كزوجة ط 
الجزائري من النظام العام، خاصة إذا مات أحد الشهود أو تراجعوا عن شهادتهم فلا تستطيع الزوجة في هذه 

الصادر بتاريخ  ، حيث جاء في قرار المحكمة العليا 4ات زواجها بأيّ طريقة من طرق الإثبات الحالة إثب
"طالما لم تثبت الزوجة علاقة الزوجية فإنّها تبقى بدون صفة ومطالبتها بحقوقها المالية تكون  :  1978/ 02/ 07

إضافة إلى أنّه أيّ  .5زواجها"غير مؤسسة إذا طالبت بإثبات علاقة الزوجية والنفقة وفشلت في إثبات عقد 
لّا رُفضت   متابعة قضائية يستوجب أن يُرفق إلى جانب الشكوى نسخة من عقد الزواج تثبت صفتها كزوجة وا 

، كما لو ترك الزوج مقر 6زة الزوجة لوثيقة الزواج يجعلها غير قادرة على متابعة زوجها جزائيا دعواها، فعدم حيا
الزوجية مدة شهرين بغير سبب جدّي أو تخلّى عن زوجته أثناء فترة حملها مع علمه به، كذلك لو كان الزوج  

 
 . 69هلال يوسف إبراهيم، المرجع السابق، ص 1
 . 143محروق كريمة، المرجع السابق، ص 2
لله، جمعة سيد يوسف، التراث والتغير الاجتماعي،الكتاب التاسع عشر، الزواج العرفي واقعه وآثاره النفسية معتز سيد عبد ا  3

 . 60،  59س.ن، د.ب.ن، ص  جتماعية، د.د.ن، د.والإ
 . 33فارس محمد عمران، المرجع السابق، ص 4
 . 65، ص 1990  ، الجزائر،03م.ق، ع ، 1978/ 02/ 07قرار م.ع الصادر في   5
 . 145يمة، المرجع السابق، صمحروق كر  6
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، كما أنّ المحكمة تمتنع  1قة غير شرعية مع امرأة أخرى فلا يمكن للزوجة متابعة زوجها بجريمة الزنا على علا
زواج عرفيا وذلك لعدم اعترافها بهذا الأخير ممّا قد يكون وسيلة ابتزاز  عن النظر في دعوى الطلاقّ إذا كان ال

ذا ما حُكم  بالنسبة للزوجة، فالمتزوّجة عرفيا لا تستطيع الطلاق إلّا من خ لال إثباتها للزواج أمام العدالة أولا، وا 
ي هذه الدعوى فلا هي ف بتثبيتهّ يُفصل في دعوى الطلاق، في حين أنّ الزوجة تبقى معلقة طيلة فترة الفصل

ذا تزوّجت قبل صدور الحكم بتثبيت زواجها وطلاقها،  متزوّجة ولا هي مطلقة يحق لها الزواج من رجل آخر، وا 
ن لزوجها الأوّل والذّي تزوّجت منه زواجا عرفيا إذا ما أثبت زواجه معها مساءلتها قضائيا بتهمة الجمع  فإنّه يمك 

 .2في عصمته ت بين زوجين بادّعائه أنّها لازال 

كما قد تتعرض المرأة المتزوجة زواجا عرفيا لأضرار صحية أثناء فترة بداية حملها إذا تخلى الزوج عنها،  
خُدعت في هذا الزواج وأنّ نتيجته تؤدّي إلى الشعور بالخزي والعار لها ولعائلتها فقد تلجأ  فباكتشافها أنّها قد 

الإجهاض، بل الأمر لا يتوقّف عند هذا الحد فقط فقد تقُدم غير شرعية، كإلى وضع حدٍّ لهذا الحمل بطرق 
خفاء آثاررهذا الزواج إذا تطلّقت من زواجها  العرفي واضطُرّت إلى الزواج على إعادة ترقيع غشاء بكارتها وا 

 .3برجل آخر 

بالزنا، لعدم   كما أنّ الزواج العرفي لا سيما إذا لم يكن معلنا ومشهرا فإنّه يفتح منافذ الظنّ السيئ والقذف
إنّ الحلال بيّن والحرام  علم الناس وتسامعهم بهذه العلاقة المشبوهة بين الطرفين، قال صلّى الله عليه وسلّم: "

الناس، فمن اتقّى الشّبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع  ما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من بيّن وبينه
 .4في الشّبهات وقع في الحرام" 

 الثاني: مفاسد الزواج العرفي على الأولاد والمجتمع:  الفرع
قوقه الشرعية  لعرفي جناية على الطفل ومستقبله، فإذا رفض الأب نسب إبنه إليه ضاعت حبات الزواج ا

ثبت له هوية، وبالتالي لا يمكنه الإلتحاق بالمدارس والقانونية، فلا يُسجّل في سجلات الحالة المدنية ولا تُ 
التعليمية ولا حتّى الوظائف الحكومية، ممّا قد ينعكس سلبا على نفسيته وينحرف سلوكه بسبب نظرة الإزدراء  

احتياج هذا الإبن لوثائقه الإدارية فلا يسعه إلّا اللّجوء إلى الطرق التي يُنظر بها إليه داخل مجتمعه، ففي حالة  
اكتشاف أمرها إلى جرّه إلى المحاكمة بسبب التزوير أو   الإحتيالية لتحقيق هذه المصلحة والتّي عادة ما يؤدي

 الإدّلاء بإقرارات كاذبة. 

 
العقوبات، المعدل ، المتضمن قانون  1966يونيو سنة    8المؤرخ في    156-66لأمر رقم  ا  من  339،  330  يراجع نص المادتين  1

 . 2009، الجزائر،  15 عدد ، الجريدة الرسمية، 2009فبراير  25المؤرخ في  01-09بالقانون رقم  والمتمم
 . 35ابق، صفارس محمد عمران، المرجع الس  2
 . 59معتز سيد عبد الله، جمعة سيد يوسف، المرجع السابق، ص 3
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عقد زواجهم العرفي بالطرق  كما قد يلجأ بعض الأشخاص إلى الغشّ في الوقت الذي يعجزون عن إثبات  
بها بأنّها  زور للإدّلاء بشهادة على علاقة غير شرعية يدعّي أصحا  التي أقرّها الشرع والقانون، كتقديم شهود 

عطاء   كانت قائمة بموجب زواج عرفي، فإذا ما تمّ تثبيته على هذا الأساس فإنّه يتم تقرير علاقة غير شرعية وا 
قّيها وهذا نتيجة لسهولة إجراءات تثبيت هذا الزواج  وسرعة الفصل في قضاياه  مراكز قانونية وحقوق لغير مستح

 .1التّي أرهقت القضاء بسبب تفاقمها وتراكمها 

قد يفترق الزوجان بسبب موت أحدهما أو طلاقهما دون تسجيل الزواج، ممّا يصعب إثبات نسب الأبناء 
وبمرور الوقت قد يجتمع هؤلاء الأبناء والبنات ويتزوّج  بسبب عدم التمكّن من تحديد تاريخ وقوع الطلاق بدقّة، 

ومن أمثلة ذلك: الرسالة التّي جاءت من بعضهم بعضا وهم لا يعلمون حقيقة العلاقة المحرّمة التّي تجمعهم، 
سيدة إلى لجنة الفتوى بالأزهر تذكر فيها أنّها تزوجت من رجل عرفيا لعسر حالته المادية التي تمنعه من إقامة  

اج رسمي، وبعد ما أنجبت منه طفلا اختفى الرجل عن أنظارها وتركها وحيدة مع ابنها، وبمرور الزمن آن  زو 
خر غير أنّها أخفت عليه حقيقة ابنها الذي نتج عن زواجها العرفي بإخبارها له أنّ هذا لها أن تتزوّج برجل آ

رجل فما كان له إلّا أن تقبّل هذا الطفل  الطفل هو إبن لأختها التّي توفيت هي وزوجها في حادث، ولكرامة ال
وافقت الأم وزوجها على ذلك، ونسبه لنفسه، وبعد أن كبُر الإبن ودخل الجامعة أراد الزواج من إحدى زميلاته، و 

غير أنّها في زيارتها لبيت زميلة ابنها رأت صورة أبيها وكان ذلك الأب هو والد للإبن الذي تزوجت منه زواجا 
رفضت الأم هذا الزواج بدون تبيينها للأسباب، إلّا أنّ الإبن أصرّ على هذا الزواج من زميلته  عرفيا وهرب، ف

 .2هما لا يعلمان حقيقة زواجهماالتّي هي أخته وأنجب منها و 

كما قد يثور الإشكال في تكييف الجرائم التي تكون فيها صفة الجاني والمجني عليه محل اعتبار، كما 
ب وقتل الأصول والفروع التّي تصبح فيها صفة الصلة التي تجمع هؤلاء الأقارب  هو الحال في جريمة ضر 

الزواج يحول دون إعطاء التكييف الصحيح لهذه الجريمة لعدم  ظرفا مشددا في العقوبة لكنّ عدم توثيق هذا
عقوبة على هذا وجود ما يُثبت هذه الصلة، وبالتالي ستُكيّف على أنّها جريمة ضرب وجرح أو قتل فقط وتُوّقع ال

، كذلك هو الأمر فيما يتعلق بالسرقة بين الأقارب، كأن يسرق الإبن الذي نتج عن زواج عرفي أباه  3الأساس 
رفع عليه هذا الأخير دعواه فإذا ما أراد الأب التراجع أو التنازل عن هذه الشكوى فإنّه لا يضع حدا لسير  و 

 .4اجراءاتها بسبب عدم وجود ما يثبت صلتهما 
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عدم التصريح وتسجيل الزواج العرفي يجعل الإحصائيات الدورية لمصلحة الحالة المدنية والتّي  أنّ كما 
ج والوفاة متناقضة مع الواقع، ممّا يؤدّي إلى تعطّل الهدف الذّي أُعدّت من أجله هذه تتعلق بالميلاد والزوا

حصاء نسبة النمو الديمغرافي وال  .1كثافة السكانية الإحصائيات، كوضع ميزانية للدولة وا 

 إنّ الزواج العرفي يحجم التفكير في الزواج الشرعي الموثق نظرا لإعتقاد بعض الشباب أنّ هذا الزواج
يُتيح إرواء الغريزة بسهولة ويسر دون تحمل أي أعباء مالية ومعنوية، ممّا قد يؤدّي إلى إشاعة الفاحشة وفتح  

ر المجتمع من خلال المشاكل الإجتماعية التي تقع بين العائلات، باب الإنحراف والفساد الأخلاقي وزعزعة استقرا
شاف إقدام زواج أبنائهم وبناتهم عرفيا خاصة إذا نتج  والتّي قد تصل إلى حدّ القتل في بعض الحالات عند اكت 

 .2عن هذا الزواج أبناء

  

 
 يراجع الموقع الإلكتروني  1
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 خلاصة الفصل: 

لذي يتمّ دون صفة رسمية  تفاديا  لبعض  الزواج العرفي في القانون الجزائري هو نوع من أنواع الزواج ا
جانب العوائق المادية التّي   لتّي تشترطها الدولة على مواطنيها في بعض الحالات إلىالإجراءات القانونية ا

تحجب عن الشاب فكرة اللّجوء إلى الزواج الرّسمي لإرتفاع تكاليفه والمبالغة فيها، فيما قد تكون صحة عقد  
ريعة الإسلامية سببا في إقدام بعض الأشخاص على مثل هذا النوع من الزواج، حيث  الزواج العرفي في الش

ا كان مستجمعا لكافة أركانه وشروطه، من رضا الطرفين، الصداق، يكون عقد الزواج العرفي صحيح شرعا إذ 
ى بطلان العقد حضور الولي والشهود، وانعدام الموانع الشرعية، ويؤدي تخلّف أحد هذه الأركان والشروط إمّا إل

بثبوته  فسخه، وهو ما نجده في النّكاح الباطل والفاسد والذي يخضع هذا الأخير لأحكام خاصة تقضي إمّا  أو
بعد الدخول أو فسخه قبل ذلك، وتترتب عليه البعض من  آثار الزواج الصحيح كثبوت نسب الأبناء حماية  

رى التّي لا تُرت ب أيّ أثر من هذه الآثار لكون  لحقوقهم وحفاظا على نسبهم، على خلاف بعض الأنكحة الأخ
 عة.العلاقة فيها غير شرعية من البداية، كنكاح السر  ونكاح المت

غير أنّه في حالة الخلاف بين الزوجين قد يتعرضا إلى بعض المشاكل بشأن هذا الزواج العرفي الذي 
تبة عن هذا  دي إلى ضياع الحقوق والواجبات المتر تعتبر وسيلة اثبات هامة وتخلفها  يؤ افتقد إلى الشكلية التي  

العقد شرعا لعدم وجود دليل يُمك ن صاحبه من الإحتجاج به قانونا. 



 

 

 

 الفصــل الـثاني 
 توثيق الزواج العرفي
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البينة  و   : الإقرارالتالية  الزواج من الناحية الشرعية على واحدة من الطرق الثلاثةتعتمد وسائل إثبات عقد  
مفهوم الشكلي أمام جهة  بعقد الزواج لكنها لم توجب تحريره بال  والملاحظ أنّ الشريعة الإسلامية اهتمت   واليمين،

نظام تسجيل عقود  حاول المشرع الفرنسي قبل الإستقلال من خلال تشريعات مختلفة إدخال مختصة، فيما 
الزواج في سجلات الحالة المدنية، ونظرا لوجود العلاقة التنافرية بين الإدارة الإستعمارية والشعب الجزائري فقد 

تدخل المشرع  و  لأخير في إبرام عقود زواجه وفقا للقيم الإسلامية والأعراف والتقاليد المحلية،ا استمر هذا 
لة من القوانين لإشعار الشعب الجزائري بأهمية كتابة وتسجيل عقد  الجزائري بعد الإستقلال عن طريق سلس

من قانون الأسرة الجزائري إبرام    18ة  ت الماد حيث جعل،  1الزواج، وذلك تفاديا للتنازع في الزوجية والتناكر فيها 
عقد المبرم عقد الزواج أمام الموثق أو أمام ضابط الحالة المدنية من شروط تمام عقد الزواج وذلك لإعطاء ال

 الصفة الشكلية والرسمية أمام الموثق أو البلدية. 

غير أنه في حالة انعقاده  هذا ويثبت الزواج في الحالات العادية بمستخرج من سجل الحالة المدنية،
إثباته بموجب حكم قضائي، وفي حالة ما تم إثباته فإنه يجب تسجيله بسجلات الحالة المدنية  فيتم    بطريقة عرفية 

إجراءات تثبيت وتسجيل عقد الزواج العُرفي الذي يكون أطرافه غير مُتنازعيْن    ، غير أن2من النيابة العامة بسعي  
 . واج العرفي الذي يكون أطرافه مُتنازعيْن فيهت وتسجيل عقد الز عن إجراءات تثبي  تختلف فيه

و عليه سنقسم هذا الفصل إلى مبحثين، نتناول في أوله إشكالات إثبات الزواج العرفي ونعرض في ثانيه  
 كيفية تسجيل عقد الزواج العرفي والآثار التي تترتب بعد تسجيله. 

 

 

  

 
، دار الثقافة  01، طم.عالجديد وفق آخر التعديلات ومدعم بأحدث اجتهادات  أ .في ضوء ق بلحاج العربي، أحكام الزواج،  1

 . 357، 356ص  ، 2012الأردن، -للنشر والتوزيع، عمان 
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 عرفي:الزواج ال تإشكالات إثبال: المبحث الأو  
في ورقة إفراغ العقد   لّا  إنعقاده  احته و لم يكن هناك فرق بين الزواج العرفي والزواج الرسمي من حيث صِ 

من أخطر المشاكل في العصر   باتت ياب هذه الورقة  غِ  ل  مشكلة إثبات العلاقة الزوجية في ظِ   رسمية، غير أنّ 
لقد اكتفت الشريعة ف ،قتضى هذا الزواجمُ ب ملتزامات المفروضة عليهب البعض من الإ، وذلك لتهرّ رالحاض

إثبات  ، غير أنّ  1ثبات في حالة جحود الزوجية أو إنكارها وكأداة للإالإسلامية بالشهادة كوسيلة للإشهار والعلنية  
بواسطة إبراز   مكن أن يكون إلاّ امرأة حسب القانون الجزائري لا يُ  ةرجل وأيّ  أيّ بين قيام علاقة زوجية قانونية 

  63/224قانون رقم الحيث جاء في المادة الخامسة من  ،2جلات الحالة المدنية ستخرج من سِ أو مُ نسخة 
ثارها القانونية ما لم  آلب باطيُ  أو عي الزوجية"لا يجوز لأحد أن يدّ ما يلي:  3للزواج بالسنّ القانونيةالمتعلق 

ثق  عقد الزواج الذي يقوم بتحريره الموّ  فإنّ  وعليه. جلات الحالة المدنية"ل في سِ سجّ ر ومُ حرّ زواج مُ  عقد يُقد م 
مكن الطعن  فة قطعية على الكافة، حيث لا يُ رسمية لإثبات الزوجية بصِ الوثيقة الأو ضابط الحالة المدنية هو 

ة  عتماد البينّ وا الزوجية  ىدعو  فة استثنائية قد سمح بسماعشرع الجزائري وبصِ المُ  غير أنّ  ر،بالتزوي فيها إلاّ 
ويكون ذلك باللجوء إلى المحكمة من أجل استصدار حكم قضائي لإثبات الزواج متى  ي إثباتها، الشرعية ف

ل  سجّ يُ   مّ تن  ومِ   من قانون الأسرة الجزائري،  مكرر  9و  9ن  توافرت أركانه وشروطه المنصوص عليها في المادتي 
 .4به القانون تطلّ فقا للشكل الذي يَ وِ  ةالمدني ةمضمون هذا الحكم في سجلات الحال

 :ثبات الزواج العرفيإول: طرق المطلب الأ
  ة حكام الشريع ألى إوبالرجوع  قانون الأسرة،ثبات الزواج العرفي في إشرع الجزائري وسائل المُ  بي نلم يُ 

وحسب ما  ة،تتاليمُ  ةفواليمين بصِ  ة،البين ،قرارعلى الإ تعتمد  ثبات الزواج العرفيإطرق  نّ أنجد  ةسلاميالإ
وهو ما  ، 5ثبات طرق الإ بجميع اثبات الزواج العرفي ه يتمّ نّ إ العليا ف ةجتهاد القضائي للمحكمالإ يه عل ستقرّ ا

سنتناول    مستقلفي فرع    ةسابق ال  ةلّ دِ الأكل دليل من  فيما يلي  ، حيث سنرى  ف على هذه الطرقلى التعرُّ إ  ا يدعون
 لثالث.في الفرع الأول الإقرار ثم البينة في الفرع الثاني واليمين في الفرع ا

 :قرارول: الإالفرع الأ
 :سنتطرق في هذا الفرع إلى تعريف الإقرار وبيان أنواعه وحجيته وشروطه

 
 . 44سابق، ص فارس محمد عمران، المرجع ال 1
 . 163المرجع السابق، ص  في ق.أ.ج،الزواج و الطلاق  عبد العزيز سعد، 2
، ج.ر،  للزواج  دنىالسن الأ  ، المتضمن تحديد1963يونيو سنة    29المؤرخ في    63/224من قانون رقم    05المادة  يراجع نص    3

 . 1963، الجزائر، 1963/ 07/ 02، الصادرة بتاريخ 44ع 
 . 352، ص المرجع السابقالزواج في ضوء قانون الأسرة الجديد،  بلحاج العربي، أحكام 4
 . 44عبدلي أمينة، دواعر عفاف، المرجع السابق، ص 5
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  :الاقرار أولا: تعريف

  الصريح  تعبيرالب اإخبار  يكون امّ إ ،المستقبل في ولونفس المُقر   على  للغير حق بوت بثُ  هو الإخبار 
  عن  يخرج وبذلك ،هكوتسُ  د مجرّ مِن  أو الشخص  لوكسُ  من ستفاد يُ  ضمنيًا يكون وقد  ،سواءا شفاهة أو كتابة

 . 1الغير  على  له حق نمِ  الخصم عيهيدّ  ما قرارالإ معنى مدلول

في  الحق هذا ترتيب  دَ صَ سواء قَ  إليه شخص آخر، يوجهه بادعاء اعتراف شخص  :"هوريسنال فهعرّ 
 .2" يقصد   لم أو تهمّ ذِ 

  نة، بالبيّ  إليه تتعداه إلى من يتعدى لا ،المقرّ  على  قاصرة ة جّ فهو حُ " : زهرة  أبو الإمام حسب  قرارالإ اأمّ 
 .3"جديد  من إثبات  لابدّ  بل

  الخصم   اعتراف  الإقرار هو"  :بأنه  القانون المدني  من  341  المادة  ولقد عرف المشرع الجزائري الإقرار في
  .4الواقعة" بها المتعلقة في الدعوى أثناء السير ذلك عليه  بها مُدعى قانونية بواقعة  القضاء أمام

  اعتراف  مفادها قانوني فتصرّ نطوي على ت مادية واقعة" هأنّ ب قرارالإ تعريف مكننايُ  سبق ما خلال من
 اف". الاعتر  هذا  قبل له بتاثا  يكن  لم لآخر  عليه  بحق شخص 

  :أنواع الإقرار :ثانيا
 إلى:  للإثبات  العامة القواعد  حسب  الإقرار ينقسم

  :ائيإقرار غير قض /1
  ، بموضوعه  تتعلق  لا  أخرى  ىدعو   في   لكن  قضاءال  أمام  رصدُ يَ   أو   القضاء  خارج  يتمّ   الذي  الإقرار  ذلك  هو

 تحديد   أثناء  القضائي  الغير  قرارالإ  يظهر  كما  ة،هاشف  أو  تابةً كِ   ذلك  كان  سواء  ه،تزوج  ةلان فُ   أنّ   لانفُ   قرّ يُ   نأك
  يكون  الذي الزواج لفيف عقد  في وكذلك معًا، الزوجين طلب  على ابناءً  لزواجل الإقرار بعقد  ىسمّ يُ  مالِ  ثقوّ المُ 
  ى د م  في للقاضي  التقديرية السلطة  كلوّ وتُ  متوفيًا، أحدهماالتّي يكون  حالة ال في الزوجين أحد  طلب  على ابناءً 
  الزواج  ات إثب في دّ تع ت لا  العليا المحكمة ى ومُلابساتها، غير أنّ الدعو  لظروف وفقًا رفضه أو لإقرارا هذا بولقُ 

 .5ي قضائ يققتح بمثابة ليس القاضي هِ رِ جْ يُ  لم يققتح  كل عتبرتَ و  القضائية لإقرارات غيربا العرفي

 

 
 . 44هلال يوسف ابراهيم، المرجع السابق، ص  1
 . 74، ص  2001الجزائر، ديوان الوطني للأشغال التربوية، ال، 01ثبات، طوحدات الإ غوتي بن ملحة، قواعدال 2
 .281المرجع السابق، ص  الأحوال الشخصية، زهرة،محمد أبو  3
 السالف الذكر.   85- 75الأمر رقم من   341المادة يراجع نص  4
 . 47ر عفاف، المرجع السابق، صعمينة، دوا أعبدلي   5
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 :  القضائي الإقرار/ 2

  بها المتعلقة ىالدعو  السير في أثناءعليه  بها ىدع مُ  قانونية ةبواقع القضاء أمام الخصم اعتراف هو
 ا.عليه  ىدعالمُ  وبين بينه زوجية علاقة بقيام رّ قويُ  القاضي أمام  الزوج يقف نأك ،الواقعة

 : قرارالإ شروط ثالثا:
 ز،مميّ ال غير صبيّ ال  من قرارالإ يجوز فلا بالغاً، عاقلاً  قرّ المُ  يكون أن هذِ ونفا  قرارالإ ةحجّ  في يشترط

 أن   في  يشترط  اكم  ،فتفُقده عقله  الإنسان  تصيب   يالتّ   الأمراض   من  ذلك  وغير  سفيهالو   توهعمالو   مجنونال  من  ولا
 ويشترط   تها،عمّ   أو  كأختها  للمرأة،  بمحرم  تزوجاً مُ   يكون  ألاّ   الرجل  في  فيشترط  شرعًا،  بوت ثُ ال  ممكن  الزواج  يكون
 .1آخر  رجل من  تزوجةمُ  تكون ألاّ  المرأة في

  ة جهال  مجهولاً  يكون أن يصحّ  ولا  كافياً، تحديداً  ومحددًا المُقرّ له أن يكون شخصا معلوما في ويشترط
 .قرارالإ ةحّ صِ ل انعةم تكون فلا ليسيرةا الجهالة ة، أمّافاحش

 .2مشروع فتصرُّ  لىع دَ رِ يَ  وأن العامة، والآداب  العام ظامللنِ  مخالفًا غير  قرارالإ يكون  أن يجب  كما

  ة الإقرار:جي  : ح  رابعا
 لإثبات   كافية  وسيلة  بذلك  روهاعتبلا تتعداه إلى غيره و و   قاصرة على المُقرّ وحده  ةحجّ   قرارالإ  قهاءالفُ   براعت 
 ،جودهوُ   الرجل  دعىاف  الزواج  جود وُ   بشأن  رجل وامرأةأنّه إذا تداعى شخصان    زهرة  أبو  الإمام  د أكّ   حيث   الزواج،

نو   ،هما عليهتصادقب  تَ بُ وثَ   بالزواج  يضقُ   ت قرّ أ  فإن  المرأة  سألتُ    عن   جزع  فإنت كان على الزوج البينة،  أنكر   ا 
 .3ين الصاحب  رأي على المرأة لىإ جّهت اليمينوُ  البينة

 الزواج ةبواقع قرارالإ  يكون حيث  ،قرّ المُ  على قاطعة  ةحجّ  قرارالإ القانون المدني الجزائري اعتبر كما
اهم إلى عد تي  لا  هأنّ   ، غيرصحته  عدم  على  الدليل  وامي ق يُ   حتى  وورثتهما  والزوجة  الزوج  من  لكل  وملزماً   صحيحاً 

 العقد  يتوفر أن يجب  بل العرفي الزواج لإثبات  كوسيلة كافية قرارلإاري لا يعتدّ ب الغير، غير أنّ القضاء الجزائ
نّ   لإثباته  فقط  قرارالإ  يتطلب   لا  الزواج  لأنّ   موضوعيةالو   شكليةال  شروطال  على علانه،  إشهاره  يتطلب   ماوا   وهو   وا 
  كون  القضية  ائع وق في جاء  ما أهم، 6/12/1997 بتاريخ  لها صادر كم حُ  في الجلفة محكمة به أخذت  ما

  1995التّي تمّت سنة  العرفي الزواج بواقعة الطرفان قرّ أ وقد  عليها، ى بالمدع عرفياً  متزوج دعيالمُ  المتهم
 المحكمة  وأنّ  حيث  المدنية، الحالة مصالح لدى الزواج عقد  من المحكمة الحُكم بتسجيل منهما كل والتمس
 الغير مُؤسس  العرفي الزواج واقعة على لإجراء تحقيق الشهود  إحضار أجل من جلسات  لعِدة القضية أجلت 

 
 . 47براهيم، المرجع السابق، صإهلال يوسف 1
 . 201، ص2005ر والتوزيع، الأردن، ، دار الثقافة للنش01الإثبات المدني، ط عباس العبودي، شرح أحكام قانون 2
 .281 ، صالسابق، المرجع الأحوال الشخصية ،ةمحمد أبو زهر  3
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 برفض  المحكمة قضت  وعليه الطلب، رفض  يتعيّن معه ممّا شُهود  من الواقعة يُثبت  ما للمحكمة يُقدم لم كونه
 .1التأسيس  لعدم الطلب 

  الفرع الثاني: البي نة:

 ا:وشروطه اوبيان أنواعه البينة في هذا الفرع إلى تعريف سنتطرق

 : تعريف البي نة:أو لا

ة   هالأنّ  الحُجَج أقوى من عتبرالعرفي، تُ  الزواج إثبات  وسائل من وسيلة البينة  كافةال على ديةمُتَعَ  حُجَّ
ة   بمثابة  هو  الإقرار الذي  بخلاف   معنى عام :  نيا معن   نةللبيّ ، و 2الغير   تتََعَدَّاه إلى  لا  وحده  قر  على المُ   قاصِرَة  حُجَّ

 ومعنى خاص ، أنكر من على واليمين ادعى من على نةالبيّ  بعبارة المقصود  وهو ت إثبا دليل كل به قصد يُ 
 .3الشهود  شهادة  به قصد يُ 

ذا أمته، أو زوجته من على فراشه لد وُ  هأنّ  أو ابنه هأنّ  نشاهديْ  يشهد  أن نة "البيّ  القيم: ابن عرّفها كما  وا 
 4نزاع."  ذلك في عرفيُ  ولا ،نسبه بقيتهم وثبت  لإنكار يلتفت  لم الورثة من بذلك اثنان شهد 

 أمام  ونقرّ والأمانة، يُ  بالصدق معروفين دولعُ  شهود  أقوال هي نة" البيّ :سليمان مرقس الدكتور ويقول
 ". 5من وقائع  سمعوه أو عاينوه ما  اليمين القضاء وبعد حلف

  هي  يالتّ ، و لشهادةا به  قصد يُ   نةالبيّ  مفهوم  أنّ  على   بّ نصي  وبقراءة هذه التعريفات يتضح لنا أن معظمها
 ذلك كونيو  ،6بالأعراض  العبث  أو الشرعية عدم من شائبةطاهرة لا تشوبها  جديدة أسرة ميلاد  عن إعلان

 الزواج   أركان  شهادتهم   في  مبيّنين   الزفاف  وليمة  أو  العقد بمجلس    الفاتحة  قراءة  حضروا  قد   عدلينبشهادة ذكرين  
 .7العلانية على  قام قد  الزواج وأنّ  اق،وصد  ، شاهدين،يالولّ ، الزوجين  رضا من ،وشروطه

  لم  إلّا أنّه ها،ييمعن في يفصل حتى نةالبيّ بدلا من  شهادة الشهود  لفظ على الجزائري شرعالمُ  عتمد قد او 
  في   وردت   قد   الشهادة  أحكام  أنّ   نجد   العامة  القواعد   إلى  وبالرجوع  ،قانون الأسرة الجزائري  في  لأحكامها   يتعرض 

 
ومسؤولية، كلية الحقوق والعلوم    قود عغماري مريم، الزواج العرفي في التشريع الجزائري، مذكرة ماستر في القانون الخاص، فرع    1

   .77ص،  2013/ 2012جامعة أكلي محند أولحاج، البويرة،  السياسية،
 . 44فارس محمد عمران، المرجع السابق، ص  2
شكالاته في القانون الجزائري، مذكرة مكملة معكوف عبد الفتاح، سيفوان يونس، 3 ماستر في الحقوق، تخصص   الزواج العرفي وا 

 . 59ص ، 2018/2019ق.أ، قسم الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد الصديق بن يحي، جيجل، 
، المملكة  37النسب، مجلة العدل، وزارة العدل بالمملكة العربية السعودية، ع بندر بن فهد السويلم، البصمة الوراثية وأثرها في  4

 . 99، ص  2008العربية السعودية، 
 . 59معكوف عبد الفتاح، سيفوان يونس، المرجع السابق، ص   5
 . 34المرجع السابق ،ص أ.ج،أحكام الأسرة في الفقه الإسلامي وق. العربي بختي، 6
 . 354ص المرجع السابق،  أحكام الزواج في ضوء قانون الأسرة الجديد، بلحاج العربي، 7



 توثيق الزواج العرفي  الزواج العرفي في التشريع الجزائري

52 
 

، 333  المواد   في  وذلك  ،القانون المدني الجزائري    من  الالتزام  بإثبات   المتعلق  السادس  باب من ال  الثاني  الفصل
 من هذا الأخير. 336، و 335، 334

 :نةالبي   أنواع :ثانيا
 ، وهو ما سنعرضه على التوالي:مباشرة غيرشهادة  و  مباشرةشهادة : نوعين إلى الشهادة تنقسم

  :باشرةالم   الشهادة /1

بواقعة ما   ورآه سمعه ما على بناءًا الشاهد  بها يُدلي التّي الشهادة لكتِ  الشهادة، وهيي تُعدّ الأصل ف
 الزواج معرفة في شهادته لإثبات  الشاهد  على يجب  إذ  ،1آخر شخص  له يرويها أن إلى الحاجة دون بنفسه
الصداق،   وتسمية  الولي  الزوجين ووجود   رضا   العقد، من  هذا  إبرام   وظروف  وزمان  وزوجة   زوج   العقد من  طرفي
  إلى   ضمّها  خلال  من  منها  يُستفاد   مكتوبة  تكون  قد   الشاهد من ذاكرته، كما  دهايستمّ   شفوية  عادة  الشهادة  وتكون
 .2القضية للإعتداد بها  ملف

  باشرة:الغير م   ة/ الشهاد2
  السماعية  دةفالشها، بالتسامع وشهادة سماعية شهادة لىإ بدورها تنقسمتُعدّ شهادة من الدرجة الثانية، و 

  سمعها  وأ بعينه هارآ قد  يكون من شاهد آخر  الواقعة سمع  قد  هنّ أ الشاهد  فيها يشهد  الشهادة ن ع رواية هي
، حيث يُمكن تحرّي مصدر الصِدق فيها وتحميل صاحبها مسؤولية شخصية فيما سمعه بنفسه عن غيره،  ذنهبأ

 لاّ إ سلاميالإ الفقه في جوزت ولا المُباشرة، الشهادة من قُوّة قلالشهادة، غير أنّها أوتُسمّى أيضا بالشهادة على  
ولا   الشهادة قيمة هذه القاضي رقد  ويُ  ،صليالأ الشاهد  هافي هشهد أ ذاإ لاّ إ الشاهد  من  لبق تُ  لا هانّ أ يأ بالإنابة،

 .3كذل رقابة لأحد عليه في

 الزواج  أنّ   المقرر  من:"  بقولها  ذلكو   السماع  بشهادة  الزواج  ثبات لإ  هال  قرار  في  العليا  المحكمة  جازت أ  وقد 
 شهادة  أو الطرفين، زفاف حضروا أو الفاتحة قراءة حضروا أنّهم أصحابها يشهد  التّي  بشهادة العيان يُثبت  لا

  النعي  فإنّ  تمّ ومن  متزوجين، كانا الطرفين أنّ  غيرهم أو الشهود  أنّهم سمعوا من أصحابها  يشهد  التّي  السماع
 .4يستوجب لفظ"  محله غير  في الإجراءات  قواعد  ومخالفة القانونية الأساس بانعدام يهف  المطعون القرار على
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  من  ما يتسامعونه ويتناقلونه نقل لالخِ  من اسالنّ  بين واشتهاره استفاضة الخبر هي بالتسامع والشهادة
إلى   سنادهام إلعد ، ونظرا 1ع السما وشهادة المُباشرة  الشهادة نمِ  قُوّة لقأ هانّ أ لاّ إ ،والوقائع حداث الأو  خبارالأ

 غير فهي، 2قرينة قضائية في الدعوى سنائ ستالإ سبيل على بها خذ أي  القاضي أشخاص محددين بذواتهم فإنّ 
  مصدرها  لىإ الوصول مكنيُ  لا هنّ لأ به هد ش فيما صاحبها مسؤولية شخصية  لتحمّ ي  لاو  يللتحرّ  قابلة
 جاء  حيث   العرفي،  الزواج  ثبات إ  في  الشهادة  نواعأ  بكل  خذ يأ  يالجزائر   القضاء  نّ أ  ىلإ  الإشارة  وتجدر،3صلي الأ
بالشُهرة والتسامع، تجوز الشهادة على الزواج عن طريق التسامع   الزواج إثبات  "يُمكن :العليا المحكمة قرار في

 .4العقد"المتواتر حتى ولو لم يحضر الشاهد مجلس 

 آداء البي نة: شروط ثالثا:
 نحوال على العقد  بمعاينة  تشهد  يالتّ  القاطعة البيّنة  على صارمة قانونية ةرقاب العليا المحكمة تعرض 

  يتعلق ومنها ما    بالشاهد   خاص   هو  ما  منها  ،الشروط  من   مجموعة  القاضي  البيّنة أمام  لأداء  يشترط  ذ إ  ،يشرعال
 على النحو الآتي:الشهادة، وذلك  بموضوع

  :بالشاهد المتعلقة الشروط /1
  لهذه  هلاأ الإرادة، سليم  شخصا عادلا ذو أخلاق سوية، يكون أن  شهادته تصح  ىحتّ  الشاهد  على يجب 

 حضور  لإثبات واقعة الزواج العرفي تصوريُ  لا ذ إ ،جيد  بشكل لما حوله وللواقعة دراكهإ خلال من الشهادة
 شاهدا  يكون   نأ   رللكاف  يصحّ   لا  كما  ، وخطورتها  بالأمور  رايةالدِ   تفقد   التي  الفئات   من  غيرها و   بيانوالصِ   المجانين

 5ة.الملّ  ختلافللإ وذلك بالمسلمة،  المسلم زواج على

 يمكن  لا إذ  الإثبات، محل بالواقعة العلم في إليها د ستني التي بالحالة يتمتع أن الشاهد  على يجب  كما
 مكنيُ  ذلك ومع السمع، تستوجب  واقعة نع  الأصم شهادة ولا الرؤية، تستوجب  واقعة نع  الأعمى شهادة بولقُ 

 .6رأى قد  شاهداً  الأصم يكون وأن سمع، قد  شاهداً  الأعمى يكون أن

، غلونهاشي  يالتّ   هنةالمِ   أو  الوظيفة  اءرّ ج  بسبب المنع الذي يحصل  الأشخاص   بعض   شهادة  قبلتُ   لا  قد   كما
  شخاص، الأ  هؤلاء   قانون العقوبات الجزائري  من   301  المادة  دت حدّ   وقد ي،  هنالمِ   سرّ الب  د تقيّ ال  لمبدأ  مراعاةً وذلك  
  ع من ال حصلي كما، بذلك القانون  فيها لهمرخّص يُ  التي الحالات  حدود  في  بشهادتهم لاءالإدّ  عليهم يجب  فيما

 المحكوم   للأشخاص   بالنسبة  الشهادة، وذلكوالتّي مِن بينها    الوطنية  قوقهمحُ من    الأشخاص   بعض   رمانحِ   بسبب 
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  حجز   تبديد أو    أو  اختلاس  نمِ   ني موميالعُ   نيظفوّ المُ   تكبها ير   يالتّ   الجرائم  في  ذلك  ونجد   ،نائيةجِ   قوبات بعُ   عليهم
 بأحد  صاهرةالمُ  أو قرابةال رابطة  تربطهم الذين الأشخاص  القانون منع كما خاصة، أو موميةعُ  أموال سرقة أو

  من  153 المادة عليه ت نصّ  ما وهو زاعالنِ  محل الوقائع لإثبات  القضاء أمام شهوداً  يكونوا أنأطراف الدعوى 
 الأقارب   شهود ال  شهادة  سماع  يجوز  هأنّ   غير أنّه من المستقرّ عليه قضاءا  قانون الإجراءات المدنية و الإدارية،

والذي جاء   العليا  لمحكمةل  الشخصية  حوالالأ  غرفة  نع  الصادر  القرار  على  استناداً   والطلاق  الزواج  قضايا  في
ئل الحالة والطلاق، فإنّ القضاء بإثبات الزواج "يجوز سماع شهادة الأقارب في الدعاوى الخاصة بمسافيه: 

 .1العرفي بعد المراجعة بناء على شهادة الأقارب بعد توافر أركان الزواج يُعدّ تطبيقا سليما للقانون" 

 . لنفسه شاهدا يكون ةالشهاد  بهذه هنّ لأ الوقت  نفس في دعياومُ  شاهدا يكون  نأ شخص  يّ لأ  يجوز لاو 

  دة:بالشها المتعلقة الشروط /2

 الزواج لإثبات  دعوى بصدد  ناكُ  فإذا للدعوى، مُوافقةو  المادية  للوقائع طابقةمُ  الشهادة تكون  أن يجب 
  أن  الشاهدين شهادة في يشترط كما غيرها، دون العرفي الزواج واقعة على الشهادة بّ صتن أن فيجب  العرفي
  إثباته   مكنيُ   لا  الزواج  أنّ   العليا  لمحكمةل  رارق  في  جاء  فقد   الشهادة،  صاب نِ   يختل  هما فباختلا  لأنّ   متوافقة  تكون

  القضاء   فإنّ   تمّ   ومِن  عليها،  الحُكم  من  ويمنع  آثارها  يُزيل  الشهادة  في  التناقض   أنّ   حيث   تناقضةمُ   شهادة  بواسطة
  غير  شهادة  تامة  غير  تكون  يالتّ   منيةالضِ   موافقةال  عدّ تُ فيما    ،2الإسلامية   الشريعة  لأحكام  خرقاً   يُعدّ   ذلك  بخلاف

 ذلك فيا حدد مُ  صداق على لانفُ  جهاتزوّ  لانةفُ  أنّ  عرفي زواج عقد  في لالأوّ  شاهد ال يشهد  نأك تناقضة،مُ 
  الذين  الشهادة صاب نِ  وجلّ  عزّ  الله د حدّ  لقد ، و الصداق قيمة حدد يُ  أن دون الشيء بنفس  الثاني  ويشهد  ،تهقيم

 ، امرأتين نع نعدده زاد  لو و اوحده ساءالنّ  شهادة قبلتُ  ولا وامرأتين، رجل أو نبرجليْ  الزواج عقد  يحضرون
  12/1986/ 15 بتاريخ لها قضائي جتهاد إ في الإسلامية عةيالشر  بأحكام أخذا العليا المحكمة ما أقرّته وهذا
فإنّ   الآخر، أحد وأنكرها إذا ادعاه الزوجية في التنازع أنّ  شرعاً  المقررة القواعد  مِن :"هأنّ  على فيه ت نصّ  حيث 
هي شهادة عدليْن   الزواج في  المُعتبرة والشهادة السماع الفاشي، أو  العقد  بمُعاينة  القاطعة  بالبيّنة تها يكون اثبا 

 3. فإنّ القضاء بما يخالف هذا المبدأ يُعدّ مخالفا لأحكام الشريعة الإسلامية"ذكريْن، ومن تمّ 

 
 . 37، ص 1993، الجزائر، سنة 02، م.ق، ع 09/2001/ 19الصادر في   264884، ملف رقمقرار م.ع، غ.أ.ش 1
 يراجع الموقع الإلكتروني  2
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 23:20، 2023/ 04/ 08عليه في  تم الإطلاع 
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 تقع  إذ  ،الأحوال من حال بأيّ  نهم فاءعالإ يجوز ولا الشهادة لصحة أساسي شرط اليمين حلف عدّ يُ  كما
 .1بها  تعتد  أن للمحكمة يجوز ولا  باطلة يمين بدون الشهادة

  علم، به ى يحصل لهحتّ  بشيء يشهد  أن للشاهد  مكنيُ  فلا ،للشاهد  معلوماً  به  المشهود  يكون  أن يشترط
ذ    وبنى  غيره إليهم استمع فإن ،للشهود  يستمع الذي هو فالقاضي نةبالبيّ  الإثبات  وىسِ  القضية في يكن لم اوا 

 .2قانوني  أساسغير  على  قائما يكون هكمحُ  فإنّ  شهادتهم على حُكمه

صحيح ومقبول   عهو رج ويكون شهادته عن يرجع أن للشاهد  يجوز هفإنّ  الإسلامية عةيشر  أحكام وحسب 
ذا ،لذلك بررمُ ال وجود  مع القضاء مجلس في  يكون أن على  بتثبيت  مك الحُ  صدور قبل الشاهد  جوعرُ  كان وا 

  نهائياً  كمالحُ  صار إذا هأنّ  غير  ،عنها هراجُعِ بت  طلانهالبُ  بها يقضي ولا شهادته القاضي عد بستفيَ  العرفي الزواج
  إلى  ؤديتُ  يالتّ  ةالأدلّ  رت فّ تو  متى لالأوّ  كمالحُ  إليه انتهى ما فيلن جديدةى دعو  رفع  مكنيُ  كاملة  آثاره ب ورتّ 
إثبات   أنّ  حيث " :لياالعُ  المحكمة  قرار  في جاء  حيث ، طعنطُرق ال استوفى الذي كم الحُ  إليه  انتهى  ما لافخِ 

 القانون المدني باعتبار واقعة  من 338 ةالماد  مفهوم حسب  فيه المقضي الشيء حُجيّة  لها ليس الزواج واقعة
 .3" مؤقتة حُجيّة لها العرفي الزواج

 الفرع الثالث: اليمين:

 ا:وحجيته اوبيان أنواعه ناليمي في هذا الفرع إلى تعريف سنتطرق

 أولا: تعريف اليمين:

 فيه  خذ يتّ  قول هنّ أ حيث  الثابتة، الأدلة تنعدم عندما العرفي الزواج ثبات لإ الإحتياطية الوسائل من عتبرتُ 
  ذا فإ ،لفهاحِ  اليمين ليهإ هت جّ وُ  نم  رفض  فهو اليمين  عن  كولالنُ  امّ أيقول،  ما دقصِ  على شاهدا اللهَ  الحالف

  برفض الدعوى   القاضي  قضى  الزوجية  اءفنت با   اليمين  الزوج  حلف  ذاإف  الزوجية  يامبقِ   القضاء  مامأ  الزوجة  عت دّ ا
القانون المدني   من 347 ةالماد  عليه ت نصّ  ما وهو ، 4الزوجية  بوت بثُ  للزوجة كمِ حُ  اليمين عن زوجنكل ال ذاا  و 

 فنكل اليمين عليه ردّت  من  وكل خصمه  على  ردّها دون  عنها فنكل اليمين  إليه وُجهت  من كل"  :الجزائري
 ."عنها، خسر دعواه

 : اليمين أنواع: ثانيا
 :تنقسم اليمين إللى يمين حاسمة ويمين متممة
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  :الحاسمة اليمين/ 1
  لى إ اليمين هيتوجإلى  اهدعو  ثبات إ جلأ من القضاء طالبهيُ  الذي الدليل وزهعي يذ ال مخصال جوءلُ  هي

 .1النزاع  لحسم لفالحِ  منه فيطلب  ضميره بذلك  مخاطبا يدعيه ما ةبصح له قرّ يُ   لا الذي هخصم

  بالنِسبة  الحال هو وكذلك ،كولالنُ  وأ لفبالحِ  مرالأ قتعلّ  سواء وخلفهم طرافللأ قاطعة تهاجيّ حُ  عتبرتُ 
مواد ال  في  أحكامها  وردت   وقد   الدعوى،  حسم  يتمّ   لفالحِ   جرد فبمُ   التقديرية،  لطتهإعمال سُ   له  مكنيُ   لا  إذ   للقاضي
 القانون المدني الجزائري.  من 347إلى   343

  :مةتم  الم   اليمين /2
  من  يارمُطلق الخ له  يكون حيث  ،ةحقيقال يتحرّ  في نهمِ  رغبة نفسه لقاءتِ  من القاضي هيتخذّ  إجراء هي

  هذه  لفحِ  قبل اجتمعت  أخرى  إثبات  عناصر أساس على  أو تأدِيتها ت تمّ  التي اليمين أساس على يقضي أن
 الطعن  مكنيُ   إذ   على الخصوم،  قاطعةً   حجيةً   لها  وليس  الحاسمة  كاليمين  حتمية  ليست   هانّ أ  إذ   بعدها،  أو  مينالي
ثبات   ستئنافالإ  طريق   عن  بالإلغاء  حكمال  في   كتفاء الإ  فيها  يتمّ   التي  الحاسمة  اليمين  خلاف  على  ،اليمين  كذب   وا 

 .2الكذب  ةواقع عن جات نال الضرر عن  بالتعويض 

 :اليمين ةح جي   :لثاثا
  باليمين  تدّ تع لا الإسلامية الشريعة نّ أ غير ،يضاأ ديني عمل هي ذ إ فقط مدنيا عملا اليمين عتبرتُ  لا

  ذاتها  بحد  كافية وسيلة اليمين عن النكول خذونيتّ  الذين الفقهاء ض عب باستثناء العرفي الزواج واقعة ثبات في إ
 يْ وسيلتَ   من  لكل  الزواج  ثبات إ  فشل  ند عِ "  :هنّ أ  زهرة  بوأ  مام الإ  لسان  على  جاء  حيث   ،العرفي  الزواج  واقعة  ثبات لإ
 ن وا   رُفضت دعوى الزواج، حلفت  نإ ف الصاحبين، يأ ر  ذلك نّ أ  نبيّ ويُ  المرأة، لىإ  اليمين هوجّ تُ  والبيّنة قرارالإ

 .3" لحنفيا  الفقه  في  به  ىفت المُ   الصاحبين  مذهب   على  قرارإ  كولالنُ   نّ لأ  ،بالزواج  عليها  قضى  اليمين  عن  نكلت 

  تبار باع العرفي الزواج واقعة ثبات لإ ذاتها حدّ  في  كافية غير وسيلة يمينال الجزائري القضاء كما يُعتبر
 في لاّ إ العملي الواقع في باليمين  عتدّ يُ  فلا ،الغير لىإ تتعدى  ولا وورثته الحالف على قاصرة اليمين حجّية نّ أ

 إذا" :قرارها في جاء حيث  لياالعُ  المحكمة عليه ت استقرّ  ذيال ر لأما ،معا وفاتهما وأ  الزوجين حد أ وفاة حالة
 يكون مُؤسَسا  الزوجين أحد  وفاة حالة في الزواج عقد  إثبات  وقضاءا أنّ  فقها السائدة الشرعية المبادئ من كان
  أشخاص   ثلاثة  بشهادة  الإكتفاء  وأنّ   الإسلامية،  الشريعة  لتعاليم  انعقاده، ووِفقا  صِحّة  يُؤكدون  الشُهود   شهادة  على

 
 . 239ص  المرجع السابق،نهوري، سعبد الرزاق أحمد ال 1
 . 86، 85غماري مريم، المرجع السابق، ص،  2
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 كانت   إذا  الزواج  بها عقد   يَثبت   ممّا  وليست   الإجمال  من  غاية  في  الفاتحة، فهي  حضر  أنّه  شاهد   من  أفضل  كان
 .1" المدعية يمين   مع إلا يكفي  لا النحو هذا  على  بالبيّنة الإثبات  فإنّ  مِنها  أضعف الآخرين شهادة

  الشُهود ويمين،   بشهادة  الأزواج  أحد  موت   بعد   يالعُرف  الزواج  يُثبت :"  هنّ أ  لها خرآ  قرار  في كذلك  وقضت 
الموضوع بقضائهم   قُضاة فإنّ  تمّ  ومِن الموت" ،"لا نِكاح بعد  الشهادة أحكام لقول خليل في باب  طِبقا وهذا

طبّقوا  الشهود  شهادة سماع إلى إضافة الهالك من العرفي زواجها إعادة حول للمطعون ضدّها اليمين بتوجيه
 .2" القانون صحيح

 : إثباث الزواج العرفي من خلال النصوص القانونية:الثاني المطلب
لقد صدرت عدة قوانين ومراسيم نصت على تسجيل عقود الزواج العرفية، وذلك منذ تاريخ إنشاء الحالة  

  تناولت   يالتّ   القانونية  صوص نُ ال  في هذا المطلب   ناقشسنُ المدنية في الجزائر إلى تاريخ صدور قانون الأسرة، و 
  ستقبلي المُ   أو  الرجعي  الأثر  على  الضوء  طسل  وسنُ   بعده،  أو  ستقلالالإ  قبل  اً سواء  الجزائر،  في  رفيالعُ   الزواج  قود عُ 

 . الجزائري جتمعالمُ  على صوص النُ  لهذه

ل: الن صوص القانونية الت ي تناولت عقود الزواج العرفي قبل   الإستقلال:الفرع الأو 
ن والأوامر التي نظمت إثبات عقود الزواج العرفي قبل الإستقلال وهي  سنتطرق في هذا الفرع إلى القواني 

 كالآتي:

 : 23/03/1882الصادر في  الحالة المدنية لأهالي الم سلمين الجزائرين ن: قانوأو لا

 تنصّ  ، 3الفرنسي  ستعمارالإ يد  صدر على الجزائر  في المدنية للحالة تنظيم أول القانون هذا عتبريُ 
 سجلات   في  وتسجيلها  تنظيمها  يجري  الجزائريين  بالأهالي  المُتعلقة  والوفاة  الميلاد   وثائق"  :على أن  منه  16  ةالماد 
  المُتعلقة  الوثائق أمّا النافذة، الفِرنسية القوانين في عليها المنصوص  والأوضاع للأشكال  وِفقا المدنية الحالة
 يُقدمه  تصريح على بناءًا المدنية الحالة سِجلات  في وتُسجّل تنُظم فإنّها الرِضائي والطلاق والتفريق بالزواج
 . "العسكرية المحاكم أو البلدية رئيس إلى الزوج

  أخرى  و ،حبس شهرأ 06 لىإ أيام 06 بين تتراوح بدنية قوبةعُ  على مخالفة أحكام هذه المادة ب رتّ يتو 
 تمركزت  التيفي الجهات  تطبيقه انحصر، غير أن هذا القانون غرامة رنكفِ  300 و 16 بين  ما  تتراوح مالية
، مما جعل عقد الزواج في بقية المناطق الأخرى خاضعا لأحكام الشريعة الإسلامية،  ستعماريةالإ  المصالح   فيها

 
 . 95، ص  1990 الجزائر ، 10ع ، م.ق،1985/ 09/ 23 الصادر في ، غ. أ. ش،م.ع قرار 1
 . 173، ص  2000 الجزائر ،02 ع، م.ق، 1998/ 09/ 22 الصادر في ش،، غ. أ. قرار م.ع 2
 . 33، صالمرجع السابقبداوي علي،  3
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المؤرخ في    307-66من الأمر رقم    18دة  بموجب الما  1وظل هذا القانون هو المطبق في بلادنا إلى أن ألغي 
 المدنية. ، والمتضمن شروط تأسيس الحالة1966/ 10/ 14

المتعلق بإثبات وتسجيل عقود   11/07/1957الصادر في    777-57رقم  قانون  الثانيا:  
  :الزواج
بناءا على طلب إلى  السابقة له بأثر رجعي، تتم إجراءاته    الزواج  قود عُ   وتسجيل  بإثبات   القانون  هذا  علقيت

 في  الزواج عُقود  تسجيل وُجوب  على منه 4و 3 مادتينال ت نصّ  وقد  رئيس المحكمة ينتهي بصدور حكم فيه،
  طلب  أو الزوجين طلب  على بناءاً  المشاورة غرفة في المحكمة رئيس حُكم بمُوجب  المدنية الحالة سِجلات 
 .2الطعن   طُرق من طريق أيّ  يقبل لا الصادر الحُكم وأنّ  أحدهما،

بعقود الزواج التي المتعلق  04/02/1959الصادر في  224-59ثالثا: الأمر رقم 
 : الأشخاص الذين يخضعون للأحوال الشخصية المحلية دهايعق

  وكيفية تسجيلها  المحلية الشخصية للأحوال يخضعون الذين شخاص الأ يعقدها يالتّ   الزواج عقود  نظم
، ويتم ذلك حسب  ولم يتحدث عن كيفية تسوية عقود الزواج المبرمة قبلهسجلات الحالة المدنية بعد صدوره    في

فإذا تم الزواج أمام ضابط الحالة المدنية وجب على هذا الأخير أن يسلم  رام الزواج أمامها، الجهة التي يتم إب 
أمام القاضي وجب أن يثبت ذلك في وثيقة وأن يسلم    للزوجين دفترا عائليا يثبت إنعقاد الزواج، أما إذا تم الزواج

أيام   03نسخة من عقد الزواج خلال  إلى أصحابها شهادة بإنعقاد الزواج، ثم يرسل إلى ضابط الحالة المدنية
، ذلك أن إقامة حفل الزواج لا يتم إلّا بعد الإط لاع على الشهادة وعلى هذا الأخير أن يسلم الزوجين دفترا عائليا

 .3كما أن انحلال الزواج لا يكون إلا بقرار من القضاء فيما عدا حالات الموت دفتر العائلي،وال

 قود الزواج العرفي بعد الإستقلال:ع   نونية التي تناولتصوص القاالفرع الثاني: الن  

 عارض تت  مالم    ستقلالالإ  وقت   ساريةً   كانت   التي  الزواج  قود عُ   نظمت   التي  سيمار والم  بالقوانين   العمل  استمر
 تمثلت في:   قوانين عدة بعد ذلك صدرت  ثمّ  الوطنية السيادة مع نصوصها

  :4المتعلق بالحالة المدنية 13/21/1962الصادر في  126-62 رقم المرسوم أو لا:
نص هذا القانون على إمكانية وكيفية تقييد الولادة والزواج والوفاة الواقعة داخل وخارج التراب الوطني،  

، وتخضع هذه الأخيرة إلى موافقة وكلاء  1962جويلية  5و 1954نوفمبر  1ذلك ما بين الفترة الممتدة من 

 
 .   05، ص1993،  ، الجزائرعبد الله شناح، الزواج العرفي، مذكرة نهاية التربص بالمعهد الوطني للقضاء 1
 . 20ص ،  المرجع السابق، ق.أ.جلاق في الزواج والط، عبد العزيز سعد 2
 .     05عبد الله شناح، المرجع السابق، ص 3
 . 1962/ 14/12 بتاريخ الصادرة، 08ج.ر، ع  4
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المرسوم خلال مدة سنة إبتداءا من تاريخ    الكبرى بالبلاد، حيث طبقت أحكام هذاالدولة لدى المحاكم الإبتدائية  
 .1دخولها حيز التنفيذ 

المتعلق بالسن القانونية  1963 /29/06المؤرخ في  224-63 رقم قانونالثانيا: 
  :2للزواج

، ذلك حدد مُ  جلأ لالخِ  الزواج قود عُ  تسجيل جوب وُ و  لزواجسن ال دنىالأ الحد  بتعيين القانون هذا لقيتع
  التي   الزواج  عقود كان يطبق بأثر رجعي بالنسبة لجميع    حيث الزواج العرفي أو الحد منه،    نمِ   التقليلمن أجل  

، غير أنه لا يعترف بعقود الزواج ااتي أبرمت وفقا لتعاليم الشريعة الإسلامية ولم تسجل في  دورهصُ   قبل  برمت أُ 
المتعلق   72-69تاريخ صدوره إلى غاية صدور الأمر  ة ما بين، وذلك خلال الفتر 3سجلات الحالة المدنية 

 بإثبات الزواج.

  :4المتعلق بإثبات الزواج  16/09/1969المؤرخ في  72-69 رقم ثالثا: الأمر
  تُسجّل  أو تقُيّد  لم والتّي الأمر نشر هذا قبل الإسلامية للشريعة وِفقا وقعت  التّي الزواج عقود  جميع نّ إ

ويكون ذلك  ،5المحكمة رئيس  عن صادر بحُكم ستظهارالإ بمُجرد  تسجيلها يُمكن المدنية الحالة سِجلات  في
طلب من المعني أو ممن له مصلحة في ذلك إلى رئيس المحكمة التي تم في دائرة إختصاصها إنعقاد  بتوجيه  
وم المحكمة بإجراء  قضائيا بالزواج إبتداءا من تاريخ عقده، وبعد أن تق اعترافا على أن يتضمن الطلب  ،الزواج

ويبدأ أثر الزواج من تاريخ  أشهر من تاريخ تقديم العريضة، 03التحقيقات المناسبة تبث في الدعوى خلال 
 ، ويكون بذلك الحكم الصادر عن المحكمة غير قابل للطعن. عترف فيه الحكم بأنه تاريخ عقد الزواجا اليوم الذي

   :6المتضمن قانون الحالة المدنية  19/04/7019المؤرخ في    20-70رابعا: الأمر رقم  

" بالعقود عالج هذا الأمر جميع عقود الحالة المدنية بشكل شامل ومنها عقود الزواج العرفية والتي سماها  
 .7المغفلة أو المتلفة "، وذلك في القسم الأول من الفصل الثاني تحت عنوان تعويض العقود المغفلة

 
 . 27، 26ص   د.س.ن، ،، الجزائرة، دار هوم02ط  عبد العزيز سعد، نظام الحالة المدنية في الجزائر، 1
 . 1963/ 02/07بتاريخ  الصادرة، 44 ج.ر، ع 2
 . 06 شناح، المرجع السابق، صعبد الله  3
 . 19/09/1969بتاريخ  الصادرة  ، 80 ع ج.ر، 4
 . 20ص المرجع السابق، ،ق.أ.جعبد العزيز سعد، الزواج و الطلاق في  5
 . 1970/ 27/02 بتاريخ الصادرة ، 21 ع ج.ر، 6
 . 34بداوي علي، المرجع السابق، ص 7
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  إلى إستنادا الجمهورية وكيل من طلب  على بناءًا المحكمة رئيس مِن بسيط أمر يتم التسجيل بمُوجب 
ويطبق هذا الأمر بأثر فوري ومستقبلي  ، 1المادية والإثبات  الوثائق  على  وبالإعتماد  المصلحة صاحب  طلب 

لم ينتج عنها أولاد، ذلك بعد دخوله حيز التطبيق خلال بالنسبة لجميع عقود الزواج سواءا تلك التي نتج أو 
 يكون قد ألغى جميع القوانين المخالفة له والتي كانت مطبقة قبله. 1972جويلية  شهر 

المتضمن التثبيت القضائي   22/09/1971الصادر بتاريخ    65-71  رقم خامسا: الأمر
  :2للزواج

الحالة المدنية ظلت قائمة ولم تنته، إما بسبب إهمال  إن مسألة تسجيل عقود الزواج في سجلات 
ما بسبب إهمال المسؤولين وعدم إهتمامهم بالمصلحة العامة والنظام   المواطنين وعدم الإهتمام بمصالحهم، وا 

ظر في القوانين والمراسيم السابقة وصدور هذا الأمر، حيث نالعام، السبب الذي حتم على السلطات إعادة ال
، أن يكون نتج عنها أولاد لجميع عقود الزواج المبرمة قبل صدوره بشرط  الأخير بأثر رجعي بالنسبةيطبق هذا 

فيجوز لكل من يعنيه الأمر أن يوجه إلى رئيس المحكمة التي إنعقد القران في دائرة إختصاصها طلب يرمي  
بين   زواجأنه إذا تعلق الأمر ب كما، 3إلى جعل هذا القران معترفا به قضائيا وكذلك التاريخ الذي إنعقد فيه

ليس لهم مسكن قار في الجزائر فإن الإختصاص بشأن الحكم بإثبات   الجزائريين وأجنبيات  الجزائريين أو بين 
الزواج يعود إلى رئيس محكمة مدينة الجزائر وعلى المعني المقيم في بلد أجنبي إيداع طلبه لدى البعثات 

، غير أنه من المعاب على هذا التي يوجد المسكن في دائرة إختصاصها الدبلوماسية أو القنصلية الجزائرية
 .4ر أنه أغفل عن عقود الزواج العرفية التي لم ينتج عنها أولاد الأم

المتضمن قانون الأسرة المعدل   09/06/1984المؤرخ في    11-84سادسا: القانون رقم  
 : والمتمم

منه على    22عالجت عقود الزواج ، حيث نصت المادة  يعتبر هذا القانون آخر النصوص القانونية التي  
وتطبق قواعد قانون الحالة المدنية بشأن تحرير عقد الزواج وكيفية تسجيله    واج العرفية،إمكانية تسجيل عقود الز 

 . أو تقييده في سجلات الحالة المدنية فيما لم يرد عليه نص مخالف في قانون الأسرة  أو فيما يحيل عليه

 

 
 . 154،  152ص  المرجع السابق، ،نظام الحالة المدنية في الجزائرعبد العزيز سعد،  1
 . 1971/ 28/09بتاريخ  الصادرة، 79ج.ر، ع  2
 . 24ص ، المرجع السابق،ق.أ.جفي  عبد العزيز سعد، الزواج و الطلاق 3
 . 154صالمرجع السابق،  ،نظام الحالة المدنية في الجزائرعبد العزيز سعد،  4
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د الزواج قو تعلقة بإثباث ع  م  الصوص  ستقبلي لتطبيق الن  و الم  أالفرع الثالث: الأثر الرجعي  
 :رفيالع  

صُدورها،   قبل  أًبرمت  التّي العُقود  كل على  رجعي أثر لها أنّ  على صراحةً  نصّت  النُصوص  أغلب  إنّ 
  المُسجلة   غير   الزواج  عُقود   من   بعدها  نشأ   ما   على  تُطبق  لا  أنّها   أي  مستقبلي،  أو  فوري  أثر   لها  يكون   لا  وبالتالي 

قانون  و  قانون الحالة المدنية صُدور قبل عُرفي زواج عقد  إبرام ذا تمّ فإ المدنية، الحالة في سجلات  المُقيدة ولا
الأمر رقم  بما في ذلك العقد  إبرام أثناء المفعول سارية كانت  التّي القانونية بالنُصوص  الإلتزام يجب الأسرة 

 النُصوص   وكل  22/09/1971الصادر بتاريخ    65-71وكذا الأمر    1969/ 16/09الصادر بتاريخ    72- 69
 .العُرفي الزواج  بإثبات   تتعلق  التّي مُشابهةال

على    رجعي   أثر  أي  لهما  وينطبق  ومُستقبلية   فورية  بصِفة  فيُطبَقان  قانون الأسرة وقانون الحالة المدنية  أمّا
 صُدورهما، ذلك كونهما لا ينصان بأن يكون لكليهما أثر رجعي.  قبل إبرامها تمّ  يالتّ  العُرفية الزواج عُقود 

  النص   تطبيق  يشتبه عليهم  أو  قد يخفى    والقُضاة  المُحامين  بعض   أنّ   سعد   العزيز  عبد   لأستاذ ا  كما يُشير
  سبيل  فعلى الصحيح، النص  مِن بدلاً  مُشابه قانوني نص  بتطبيق يقومون حيث  الواقعة على المُناسب  القانوني
  القانون  صدور بعد  تنفيذها التي تم  الزواج عقود  على الرجعي الأثر ذو القانوني النص  بتطبيق يقومون المثال
  صُدوره، الأمر   قبل تمّت  زواج عُقود   على  والمُستقبلي الفوري الأثر ذو القانوني النص  بتطبيق العكس أو ذاته،
 .1القانون  تطبيق  في وخطأ الأحكام في تناقضاً  يُشكل الذي

  

 
 ، ، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيعالمحاكم الإبتدائيةام أقسام عبد العزيز سعد، إجراءات ممارسة دعاوى شوؤن الأسرة أم 1

 . 135ص  ، 2013الجزائر، 
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 المبحث الثاني: تسجيل عقد الزواج العرفي وآثاره:

على  للتأكيد  ذلكل عقود الزواج في السجل الرسمي للأحوال المدنية، نص القانون على ضرورة تسجي
هو العملية التي يتم بواسطتها نقل عقود  لتسجيلفا ، الحماية القانونية الكاملة منحهصحة وشرعية الزواج و 

يتعلق    الحالة المدنية الواردة إلى ضابط الحالة المدنية في سجلاته من مكان آخر غير مكانها، أو حكما قضائيا
، وحسب 1وكذا تصحيح العقود الخاطئة   ةبالحالة المدنية، كإثبات زواج عرفي أو تسجيل العقود المغفلة أو المتلف

عليه في المحاكم القضائية فإن جميع عقود الزواج المبرمة عرفيا سواء نشأ بشأنها نزاع أو لم  ما هو مستقر 
يثبت الزواج بمستخرج  : "والتي جاء فيها  نون الأسرة الجزائري قا من    22تنشأ في وجودها فيتم تسجيلها وفقا للمادة  

 قضائي. من سجل الحالة المدنية، وفي حالة عدم تسجيله يثبت بحكم 

 . يجب تسجيل حكم تثبيت الزواج في الحالة المدنية بسعي من النيابة العامة"

ل: تسجيل عقد الزواج العرفي:  المطلب الأو 
د الزواج العُرفي الذي يكون أطرافه غير مُتنازعيْن فيه عن إجراءات تختلف إجراءات تثبيت وتسجيل عق

 ه مُتنازعيْن فيه. تثبيت وتسجيل عقد الزواج العرفي الذي يكون أطراف

 تنازع فيه: رفي الغير م  ل: تسجيل عقد الزواج الع  الفرع الأو  

طلب يتضمّن إثبات الزواج العرفي   إذا لم يكن هُناك نِزاع بين الزوجيْن فإنّ تسجيل عقد الزواج يبدأ بتقديم
 .2وينتهي بصُدور أمر يقضي بتثبيته مع الأمر بالتسجيل 

 داخل الوطن: مبرم عرفي الغير متنازع فيهلا: تسجيل عقد الزواج الأو  

من قانون الحالة المدنية أسند المشرع   71من قانون الأسرة الجزائري والمادة  18بالرُجوع إلى المادة 
بإجراءات تحرير وثيقة عقد زواج المُواطنين الجزائريين والمُبرمة داخل الوطن لشخصيْن دون  مُهمة القيام 

، وذلك 3الحالة المدنية والمُوّثق الذي يوجد بدائرة اختصاصه محل إقامة أحد الزوجيْن غيرهِما، وهُما ضابط 
يُسجَّل العقد ضِمن الآجال المُقررّة  إبتداءا من تاريخ استلامه لهذا العقد، غير أنّه إذا لم أيام  05مهلة خلال 

 ب اتباعها: قانونا ولم يكن موضوع نِزاع ففي هذه الحالة يخضع لجملة من الإجراءات وج

باعتبار أنّ المحكمة هي الجِهة القضائية المُختصة بالنظر في طلبات تثبيت الزواج، فيقوم أحد  -
ختصرة بدون نفقة، تكون مكتوبة على ورقة الزوجين بتقديم طلب إلى رئيس المحكمة على شكل عريضة مُ 

 
الزواج العرفي في ق.أ.ج، مذكرة ماجستر في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة الجيلالي اليابس، سيدي   كريم زينب، 1

 . 138،  137 ، ص2003بلعباس، 
 . 48سابق، صالمرجع ال ، دواعر عفاف عبدلي أمينة، 2
 . 128ص المرجع السابق، عبد العزيز سعد، نظام الحالة المدنية في الجزائر، 3
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، كشهادة ميلاد الطرفيْن، نُسخ  1ت المادية عادية أو الكترونيا، على أن تتضمن جميع البيانات والوثائق والإثباتا
، ووثيقة الإقرار بالزواج، غير  2عن بطاقة التعريف للطرفيْن، شهادة العُزوبة وعدم تسجيل الزواج بالحالة المدنية 

 ود هذه الأخيرة لا يحول دون مُمارسة القاضي لسلطته في مراقبة المعلومات المُصرّح بها أمام الموثق. أنّ وج

كوين الملف يقوم وكيل الجمهورية باستدعاء الأطراف وسماع الشُهود والتأكّد من صِحة الوثائق  بعد ت -
ذا تعلق الأمر بزواج أحد موظفي الأمن أو العاملين بالجيش  الوطني الشعبي فإنّه ينبغي بالإضافة  المُقدمة، وا 

، كما لا يجوز  3دارة المستخدمة إلى المستندات السابقة الذكر تقديم نسخة من الإذن بالزواج صادرة عن الإ
لضابط الحالة المدنية بالبلدية ولا المُوّثق  بالمحكمة إبرام عقد زواج أجنبي إلّا بعد الحصول على رُخصة أو  

الي، وهو نفس الحُكم الذي يتخذه زواج القُصّر فلا يُصرّح لهم بالزواج إلّا بعد أن يمنح  مُوافقة مكتوبة من الو 
 .4صا بهذا الزواج لهذا القاصر، متى تأكد من وجود مصلحة أو ضرورة لذلكرئيس المحكمة ترخي

واقعة يُحيل وكيل الجمهورية الطلب إلى القاضي المُكلّف بالحالة المدنية لإجراء تحقيق حول هذه ال -
الزوجين عن طريق التأكد من توافر أركان وشروط الزواج المنصوص عليها شرعا وقانونا وسماع كل من 

 والشهود والولي.

إذا أصدر القاضي أمرا بتسجيل العقد تُحفظ النسخة الأصلية من الحُكم بأمانة ضبط المحكمة وتُرسل   -
 41إقليمها عقد الزواج العرفي، وذلك استنادا لنص المادة  نسخة إلى ضابط الحالة المدنية للبلدية التي أُبرم في  

"يُرسل وكيل الجمهورية فورا حُكم رئيس المحكمة قصد نقل هذه  :علىمن قاون الحالة المدنية والتي تنصّ 
 العقود في سجلات الحالة المدنية للسنة الجارية وكذا على الجداول إلى:

 كان الذي سُجّلت فيه العقود أو كان ينبغي تسجيلها فيه. رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الم -1

 ." تفظ بالنسخ الثانية من السجلات كتابة ضبط الجهة القضائية التي تح -2

وم ضابط الحالة المدنية بعد تسجيله لمنطوق الحُكم في سجلات الزواج للسنة الجارية بالتأشير   يق -
من قانون الحالة   42، 40، وذلك استناد إلى المادة على هامش عقدي ميلاد الزوجين في سجلات الميلاد 

ذا كان أحد الزوجين أو كليْهما غير مولودين في إقليم البلدية التي سُجّل فيها عقد الزواج فيقوم ضابط    المدنية، وا 
 .5الحالة المدنية بإرسال إشعار بالزواج إلى ضابط الحالة المدنية للبلدية المولود بإقليمها أحد الزوجين

 
 ، من ق.ح.م.40،  39 تينالماديراجع نص  1
 . 48عبدلي أمينة، دواعر عفاف، المرجع السابق، ص 2
 . 61، 60، المرجع السابق، ص في ق.أ.ج عبد العزيز سعد، الزواج والطلاق 3
 . 54، 53رجع نفسه، صالم، العزيز سعدعبد  4
 من ق.ح.م. 60المادة يراجع نص   5
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بالمُعارضة ولا بالإستئناف  يُعتبر الأمر الصادر بتسجيل الزواج أمرا ولائيا غير قابل للطعن فيه لا  -
 .1ولكنّه قابل للمراجعة أمام نفس القاضي إذا وقع فيه خطأ

 برم خارج الوطن: تنازع فيه م  ثانيا: تسجيل عقد الزواج العرفي الغير م  

ا بتسجيل عقد  راب الوطني بين جزائريين أو جزائريين وأجانب إمّ التُ   برم خارجتُ تقييد عقود الزواج التي    يتمّ 
و  أ تسجيله في سجلات الحالة المدنية لدى الجهات الدبلوماسية    فقا لقوانينها أو يتمّ اج لدى الجهة الأجنبية وِ الزو 
حالة المدنية  من قانون ال 99، وهذا ما جاء في نص المادة 2نصلية جزائرية موجودة في هذا البلد الأجنبي قُ 

ل إذا كان القانون المحلي  سجّ ا أن يُ ه إمّ التصريح به فإنّ ل العقد بسبب عدم سجّ إذا لم يُ ":حيث نصّت على أنّه
يقضي بتسجيله   و يتم استصدار حكم من رئيس أي محكمة عبر التراب الوطنيأ ،تأخرةيقبل التصريحات المُ 

وبهذا تكون   ."أو عبر المركز الدبلوماسي أو القنصليبناءا على طلب المعني مباشرة  نصليةفي سجلات القُ 
جنبي  أبرم في بلد ختصة بالنظر في إثبات عقود الزواج التي تُ الجزائر هي الجهة القضائية المُ محكمة مدينة 

سجيل هذه العقود وجب اتخاذ مجموعة من  ت، ولقانون الحالة المدنيةمن  101و 100 تينطبقا لنص الماد 
 الإجراءات:

 رفق بشهادة ميلاد الزوجين.تقديم طلب مكتوب إلى السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الجزائر مُ   يتمّ   -

يقوم وكيل الجمهورية بإعداد عريضة إلى القاضي المُكلّف بالحالة المدنية والذي يتولّى التحقيق في   -
 الأمر.

لدى أمانة الضبط ويُرسِل  يقوم القاضي بإصدار أمر بتسجيل عقد الزواج ويحتفظ بالنسخة الأصلية  -
، وهو ما نصّت عليه  3ى وزارة الشؤون الخارجية خلال ثلاثة أيام نسخة أخرى إلى مصلحة الحالة المدنية لد 

ذا كان العقد الذي يجب أن يُ و :"من قانون الحالة المدنية في فقرتها الثالثة حيث جاء فيها 60المادة  كتب في ا 
ده ل العقد الواجب قيْ ر أو سجّ رَّ ضابط الحالة المدنية الذي حَ  ي الخارج فإنّ ل فج  ر أو سُ ر  هامشه البيان قد حُ 

 يقوم بإشعار وزير الشؤون الخارجية خلال ثلاث أيام". 

 الفرع الثاني: تسجيل عقد الزواج العرفي المتنازع فيه: 

ي قيام عقد  إذا ما وقع نزاع حول إثبات واقعة الزواج العرفي ما بين الزوجين حيث يكون أحدهما يدع 
زواج العرفي والآخر ينفيه فإن الطريق الوحيد لإثبات ما يدعيه المدعي هو رفع دعوى قضائية لإثبات عقد  ال

، فالدعوى هي الوسيلة القانونية التي بمقتضاها يخول صاحب الحق اللجوء إلى القضاء بغرض 4الزواج العرفي

 
 . 66، 65غماري مريم، المرجع السابق، ص  1
 . 102  ،101عبد العزيز سعد، نظام الحالة المدنية في الجزائر، المرجع السابق، ص،  2
 . 66غماري مريم ، المرجع السابق، ص 3
 . 49عبدلي أمينة، دواعر عفاف، المرجع السابق، ص  4
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القضاء بعد اتباع الإجراءات القانونية    ن اللجوء إلىحماية هذا الحق وفي حالة الإعتداء على هذا الحق  يمك
وعندما يصبح الحكم نهائيا يستطيع الشخص المعني أن يستخرج نسخة   ،1بغرض إصدار حكم يقر هذا الحق

غير أن قانون الأسرة لم يحدد لنا صراحة هته الإجراءات ما ، 2من عقد الزواج من سجلات الحالة المدنية 
 قانون الإجراءات المدنية والإدارية لتبيان أحكام رفع هته الدعوى وشروطها. يقتضي منا الرجوع إلى

جراءات رفع  ثباث الزواج العرفي:إدعوى  أولا: إختصاص وا 

إنّ المحكمة هي الجهة القضائية ذات الإختصاص العام التي تفصل في جميع القضايا لاسيما المدنية  
، فالطريق الوحيد لإثبات  3ضايا شؤون الأسرة التي تختص بها إقليميا قوالتجارية والبحرية والإجتماعية والعقارية و 

ما يدعيه المدعي في طلبه هو إقامة ورفع دعوى إثبات الزواج العرفي أمام قسم شؤون الأسرة، حيث يؤول 
الإختصاص الإقليمي للجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها موطن المدعى عليه، و إن لم يكن له  

موطن  المعروف فيؤول الإختصاص للجهة القضائية التي يقع فيها آخر موطن له، وفي حالة اختيار موطن 
، وترفع الدعوى أمام المحكمة بعريضة 4يؤول الإختصاص الإقليمي للجهة التي يقع فيها الموطن المختار 

ن النسخ يساوي عدد ممكتوبة موقعة ومؤرخة تودع بأمانة الضبط من قبل المدعي أو وكيله أو محاميه بعدد 
 ضد  مصلحة له من  أو الآخر أو ورتثه،  ضد  أحد الزوجين ورثة من ، كما يمكن أن ترفع الدعوى5الأطراف 

 .6الأسرة  بشؤون تتعلق التي  الدعاوى جميع في أصليا طرفاً  باعتباره الجمهورية وكيل

الدعوى، اسم ولقب  افتتاح الدعوى الجهة القضائية التي ترفع أمامها هته  عريضةأن تتضمن  يجب 
المدعي وموطنه، اسم ولقب وموطن المدعى عليه، عرض موجز للوقائع والطلبات والوسائل التي تؤسس عليها  

القضية    ، حيث يسجل أمين الضبط رقم  ،7الدعوى مع الإشارة عند الإقتضاء إلى المستندات والوثائق المؤيدة لها
التبليغ   يتم يسلمها للمدعي بغرض تبليغها رسميا للخصوم، و وتاريخ أول جلسة على نسخ العريضة الإفتتاحية و 

ويمدد هذا الأجل إلى ثلاثة أشهر إذا كان  يومًا، ة بعشرينالجلس تاريخ قبل قضائيال محضرمن طرف ال
 .8الشخص المكلف بالحضور مقيما في الخارج 

 
 . 121، 120م زينب، المرجع السابق، ص كري 1
 . 369ص   المرجع السابق، ،ق.أ.جعبد العزيز سعد، الزواج والطلاق في  2
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أو عدم وجود تلك  يتأكد القاضي من حضور الطرفين أمامه في الجلسة لتقديم دفوعاتهم بشأن وجود 
ذا لم يحضر المدعي الجلسة في اليوم المحدد لها فيشطب القاضي الدعوى، أما إذا لم ي حضر  الواقعة، وا 

 .1المدعى عليه فيفصل بحكم غيابي بشأنه 

ثاره لا  آإن ميعاد رفع الدعوى لإثبات الزواج العرفي غير محددة بمهلة معينة على إعتبار أن الزواج و 
 مرور عدة سنين،   بعد   ولو  حتى  وقت   أي  في  رفعها  يجوز  حيث   ،لى ورثتهماإن فقط بل تمتد  قتصر على الزوجيت

  المبادئ  من ": فيه جاء  والذي ،23/04/1991 في المؤرخ 71732 رقم  العليا المحكمة قرار  في جاء  ما  وهو
  القرار  على  النهي فإن ثم ومن  معينة، بمهلة محددة غير الزواج إثبات  دعوى أن وقانونًا قضاءا عليها المستقر
 .2رفضه"  يتوجب  سديد  غير الإجراءات  في الجوهرية القواعد  بمخالفة فيه المطعون

 : شروط رفع الدعوى:ثانيا

 فإذا قانونا، تتوفر فيه شروط محددة أن معينة بدعوى القضاء إلى اللجوء في يرغب  فرد  كل على  يتعين
  لا : " الإجراءات المدنية و الإدارية على قانون من 13 المادة نصت  حيث  ،ىالدعو  تقبل لا واحد  شرط تخلف
 . القانون يقرها محتملة أو قائمة مصلحة وله صفة له تكن لم ما التقاضي  شخص  لأي  يجوز

 . عليه المدعى في أو المدعي في الصفة انعدام تلقائيًا  القاضي يثير 

 القانون".  اشترطه ما إذا الإذن انعدام تلقائيًا يثير كما 

  :صفة/ ال1

في   بد من توفر مركز قانوني للشخص رافع الدعوى، ويقصد بها أن يكون هذا الأخير صاحب حقلا
خر  الآ  من طرف أحد الزوجين ضد الزوج  الدعوى  ففي دعوى إثبات الزواج ترفع  ،القضائية   لى الحمايةإاللجوء  

وفي حالة وفاة الزوجين   وفي،لمتاالزوج    ةورثضد    الباقي على قيد الحياة  زوجالو من  أ  ة،الحياعلى قيد    ذا كانإ
لا وجود الحق  تثبت للورثة برمتهم وليس لأحدهم لأن تأكيد دهما ضد ورثة الآخر و حمعا فإنها ترفع من ورثة أ

 .3يمكن أن يحدث آثاره إلا في مواجهة جميع أطراف الرابطة القانونية 
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 . 51، ص1993، 02 ع ،م.ق 2
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  المصلحة:/ 2

فلا يمكن   ،1أن تكون غاية قانونية ومشروعةهي الدافع وراء تحريك الدعوى والهدف منها والتي يجب 
على أركان   أن يطالب المدعي بحقوق غير مشروعة، كأن يطالب بتثبيت علاقة زوجية غير شرعية لا تتوفر

 قانون الأسرة الجزائري.مكرر من  9و  9 تينوشروط الزواج المنصوص عليها في الماد 

  :الأهلية/ 3
شرة حقوقه المدنية والسياسية  مام القضاء، حيث يكون أهلا لمباوهي صلاحية الخصم لمباشرة الإجراءات أ

  المشرع  نفإ عليه الملاحظكل شخص بلغ سن الرشد وكان متمتعا بكامل قواه العقلية ولم يحجر عليه، ومن 
 الدفع  ضمن  أدرجها  موضوعية مسألة  الأهلية اعتبر بينما  ، ىالدعو  لقبول والمصلحة الصفة بعنصري اكتفى
  التقاضي  إجراءات  بطلان إلى يؤدي إنما ،ىالدعو  قبول عدم عنه يترتب  لا الأهلية انعدام يث أنن، حبالبطلا 
 قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.  من 64 المادة  في عليه منصوص كما هو 

 : كيفية إجراء تحقيق حول وجود واقعة الزواج العرفي ثالثا:
وجوبي لكي يتمكن من إصدار حكم  واج العرفي أمر  يعتبر التحقيق الذي يجريه القاضي حول صحة الز 

سليم، حيث يتعين عليه معرفة ما إذا كان عقد الزواج المطلوب تثبيته وتسجيله قد استوفى لجميع أركان وشروط 
يتم فيها حضور الأطراف شخصيا والشهود وولي الزوجة في مكتب القاضي  ،2الزواج الشرعية منها والقانونية

وبعد انتهاء القاضي من التحقيق يوقع   ،م سماع كل واحد منهم على انفراد قوالهم، حيث يت لسماعهم وتدوين أ
فمتى   ،3عليه ويحيله للنيابة العامة لإبداء الرأي فيه حتى يصبح الملف جاهزا للفصل فيه ليصدر الحكم في ذلك

ر الأركان ن له عدم توافتأكد من توافر أركان وشروط عقد الزواج قضى بإثبات الزواج العرفي، أما إذا تبي 
من المقرر شرعا أن الزواج " :المحكمة العلياالمقررة شرعا فإنه يقضي برفض الدعوى، حيث جاء في قرار 

غير أن عدم تحديد الصداق لا يبطل الزواج لأنه  . 4الذي لا يتوفر على الأركان المقررة شرعا يكون باطلا" 
 ل.وجة بصداق المثز عند النزاع يقضى لل

واقعة الزواج يكتسي حجية مؤقتة، فلا يتم تنفيذه إلا بعد إمهاره بالصيغة التنفيذية بعد  إثبات  إن حكم
 .5استنفاذ مواعيد طرق الطعن العادية والغير عادية ويصبح الحكم نهائيا حائزا لقوة الشيء المقضي فيه 

 
 

 . 126كريم زينب، المرجع السابق، ص 1
 . 70، 67جع السابق، ص غماري مريم ، المر 2
 . 301كريم زينب، المرجع السابق، ص 3
 . 1990، م.ق، الجزائر،  30/04/1990 صادر بتاريخ، ال75344رقم   ملف  م.ع، غ.أ.ش،قرار  4
 . 130كريم زينب، المرجع السابق، ص 5
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 رابعا: دور النيابة العامة في تسجيل الزواج العرفي:
دور  أن والملاحظ ،1قانون الأسرة  تطبيق إلى الرامية  القضايا جميع في لياأص رفاط العامة تعد النيابة

غير   ،  النيابة في دعوى إثبات الزواج العرفي هو إبداء رأيها فيما أبداه الخصوم الأصليون من الطلبات والدفوع
حكم  الالحكم سواء أكان  ولا يجوز لها بذلك أن تطعن في  ،أن لها أن تتمسك بالدفوع التي تتعلق بالنظام العام

الة عدم تبليغ ملف القضية إلى النيابة العامة بطلان العمل  ، ويترتب في حالصادر متفقا مع رأيها أو مخالفا له
، أما إذا تم تبليغها و لم تبدي رأيها فلا يترتب على ذلك البطلان نظرا للعدد الهائل من القضايا الإجرائي

ا كان من اللازم أن يصبح حضور النيابة العامة في مسألة إثبات الزواج المتراكمة على صفوف المحاكم، لذ 
في أمرا اختياريا وليس إجباريا مادام أن القاضي غير ملزم برأي النيابة العامة ومادام أنه أصبح من الناحية  العر 

بالإطلاع دون  العملية في الأحكام القضائية يكتفي فقط بالتأشير على الملف من طرف ممثل النيابة العامة 
 .2إبداء أية ملاحظات أخرى 

 ج العرفي:المطلب الثاني: آثار تسجيل الزوا
ه بالتزاماته  لا طرفيْ بوت الزوجية انقلبت زواجا رسميا منتجا لآثاره ويلتزم كِ ثبت الزواج العرفي بدعوى ثُ إذا أُ 

نَّ  لرابطة الزوجية، قال تعالى: "، وبمراعاة هذه الحقوق والقيام بتلك الواجبات تستقرّ ا3ويستحق لكافة حقوقه  وَلهَ 
ِي مِثۡل   ِ   ٱلََّّ وفِ  عَلَيۡهِنَّ ب   .4"ٱلمَۡعۡر 

لالفرع الأ  سبة للزوجين:: الآثار القانونية بالن  و 
  منها ما هو للزوج على زوجته   ،وواجبات على الزوجين  اشرع الجزائري على عقد الزواج حقوقب المُ لقد رتّ 

ا وما هو مشترك بينهما، وقد كان هذا التقسيم مُعتمدا في قانون الأسرة قبل  ومنها ما هو للزوجة على زوجه
التعديل لكن الوضع تغيّر بعد التعديل، حيث تمّ التركيز على الحقوق والواجبات المُشتركة بين الزوجين فقط،  

وص عليه، كل طرف على الآخر لم يعد منص من هذا القانون، أمّا ما يختصّ به 36نُصّ عليها في المادة 
واللّتان تتعلقا بحقوق الزوجة وواجباتها نحو زوجها، وذلك في إطار الدفاع عن   39و   38حيث تمّ إلغاء المادة 

 .5وبالتالي أمكن العودة إلى أحكام الفقه الإسلامي في حالة عدم وجود نص  حقوق المرأة والمُطالبة بالمُساواة،

 
 

 السالف الذكر. 11-84مكرر من القانون رقم   03المادة يراجع نص  1
 . 125، 124، ص كريم زينب، المرجع السابق 2
 . 39ممدوح عزمي، المرجع السابق، ص 3
 . 228سورة البقرة، الآية  4
  ، 2008، دار الخلدونية، الجزائر،01دراسة مقارنة لبعض التشريعات العربية، ط المعدل، ق.أ.جبن شويخ الرشيد، شرح  5
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 لزوج على زوجته:قوق الا: ح  أو  

دارة شُؤونه الداخلية ورِعاية الأولاد  إنّ مِن واجبا ت الزوجة الأساسية الإشراف على بيت الزوجية وا 
رضاعهم عند القدرة على ذلك، يقول ابن القيّم في هذا الصدد: "هذا أمر لا ريب فيه، ولا يصِحُّ التفريق بين   وا 

كانت تخدم زوجها وجاءت العالمين فاطمة رضي الله عنها شريفة ودنيئة وفقيرة وغنية، فهذه أشرف نِساء 
، كما أنّ كل ما يترتب للزوج على زوجته من حقوق يُنشأها عقد 1الرسول تشكو إليه الخِدمة فلم يسمع شكايتها" 

الزواج يتعيّن على المرأة أن تُطيعَه في حدودها، وليس في هذا امتهانا لكرامتها أو إحطاطا من شأنها، حيث  
الشرعية في الأحوال الشخصية لقدرى باشا: "من الحقوق على المرأة   من كتاب الأحكام 212في المادة  جاء

لزوجها أن تكون مُطيعة له فيما يأمرها به من حقوق الزوجية ويكون مُباحا شرعا، وأن تتقيّد بمُلازمة بيتِه بعد  
ذلك ولم تكن ذات رة إلى فِراشه إذا التمسها بعد ايفائه معجّل صداقها ولا تخرج منها إلا بإذنه، وأن تكون مُباد 

عُذر شرعي، وأن تصون نفسها وتُحافظَ على ماله ولا تعُطي منه شيئا لأحد ممّا لم تجرِ العادة بإعطائه إلّا  
 .2بإذنه" 

ذا نشزت الزوجة وخرجت عن طاعة زوجها كان له عليها حق الوِلاية في تأديبها بالمعروف في حدود  وا 
م إلى الأسرة، يكون ذلك عن طريق الوعظ الحسن ثمّ الهجر في  ه الشرع والقانون لإعادة الإنسجاما يسمح ب

نَّ وَ   ٱلَّ تِ وَ "، قال تعالى:  3المضجع ثم الضرب غير المبرح  وه  نَّ فعَِظ  وزهَ  نَّ فِِ  ٱهۡج  تَََاف ونَ ن ش  وه    ٱلمَۡضَاجِعِ ر 
َۖ وَ  نَّ  .4"  ٱضِۡۡب وه 

ذا أطاعت المرأة  فَإنِۡ  " ، قال تعالى: 5يُؤذيها بيّد  ولا لسان  زوجها فلا سبيل له عليها و لا يحقّ له أنوا 
وا  عَلَيۡهِنَّ سَبيِلًن إنَِّ   مۡ فَلَ تَبۡغ  طَعۡنَك 

َ
َ أ ا كَبيِٗرا   ٱللَّّ  .6" كََنَ عَليِ ٗ

  قوق الزوجة على زوجها:ثانيا: ح  
ية، فقد فُرضت فلِلزوجة أيضا حُقوقا على زوجها، مِنها المالية وغير المالكما أنّ للزوج على زوجته حُقوق  

النفقة الزوجية على الزوج حُكما شرعيا في مُقابل حبس الزوجة نفسها على استمتاعه بِها ووِلادة أولاده والقِيام  
نَّ   ۥلَ   ٱلمَۡوۡل ودِ وَعََلَ "، وهي ثابتة بالكِتاب والسُنّة، قال تعالى: 7على خِدمته والقرار في بيته  نَّ وَكسِۡوَت ه  ه  رزِقۡ 

 
 . 188، ص5ابن القيم الجوزية، زاد المعاد، ج  1
 . 83،  82 صع السابق، هلال يوسف إبراهيم، المرج 2
 . 227،  226أحمد محمد علي داود، المرجع السابق، ص  3
 . 34سورة النساء، الآية  4
 . 34ممدوح عزمي، المرجع السابق، ص 5
 . 34سورة النساء، الآية  6
 . 66ع، وهران، د.س.ن، صأحمد دكار، الزواج والطلاق في الشريعة والقانون والعرف، دار الغرب للنشر والتوزي 7
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 ِ ْۚ " وقال أيضا: .1"وفِ  ٱلمَۡعۡر  ب نَّ وا  عَلَيۡهِنَّ حَتَّ  يضََعۡنَ حَۡۡلَه  نفِق 
َ
لَ تِ حَۡۡلٖ فأَ و 

 
نَّ أ ذ و   لِۡ نفِقۡ " .2" وَإِن ك 

ِن سَعَتهِِ  آ ءَاتىَ ه      ۥوَمَن ق دِرَ عَلَيۡهِ رزِقۡ ه    َۦۖ سَعَةٖ م  ْۚ فَلۡي نفِقۡ مِمَّ   والدليل من السنّة قول الرسول صلّى الله  .3" ٱللَّّ 
"اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة  عليه وسلّم في خطبة الوداع: 

ن   دا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن  يؤطئن فرشكم أح لكم عليهن ألا   الله، وا 
 .4عليكم رزقهن و كسوتهن بالمعروف" 

في إطار المُستوى العام للحياة الإجتماعية وفي حدود طاقته مادامت الحياة    النفقة على الزوج بُّ وتجُ 
رة، وذلك من تاريخ العقد الصحيح  الزوجية قائمة ومُستمرة سواءا كانت الزوجة ذات مال أو فقيرة، مُسلمة أو كاف

 نفقة الزوجة على  تجُبُّ من قانون الأسرة الجزائري ما يلي: " 74إذا سلّمت نفسها إليه، حيث جاء في المادة 
 من هذا القانون".  80، 79، 78زوجها بالدُخول بها أو دعوتها إليه بِبيّنة مع مُراعاة أحكام المواد 

، 5والكِسوة والعِلاج والسكن أو أُجرته وما يُعتبر من الضروريات في العُرف والعادةوتشمُل النفقة الغِذاء 
عه عن الإنفاق، ولا تسقط إلّا بالإد لاء أو الإبراء، غير أنّها لا  وتُعتبر بذلك ديْنا على الزوج من تاريخ امتنا 

 .6إذن تجُبُّ إذا ارتدت الزوجة أو امتنعت عن تسليم نفسها دون حق أو خرجت دون 

كما أنّ من حُسن مُعاشرة الزوج لزوجته عدم الإضرار بها سواءا ماديا أو معنويا، ويكون ذلك باجتناب  
وا ْۚ "برح، قال تعالى: القول الجارح والضرب الم َعۡتَد  ِ ارٗا لِ  نَّ ضَِۡ وه   .7"وَلََّ ت مۡسِك 

حالة الزواج بأكثر من واحدة، كما يُعدّ العدل بين الزوجات حق هام من حُقوق المرأة على زوجها في 
وا  فَ "ويتجسّد في الفراش والإنفاق، حيث تستحق كل زوجة المبيت عندها والإنفاق عليها، قال تعالى:    ٱنكِح 

ِنَ   م م  وۡ مَا مَلكََتۡ    ٱلن سَِاءِٓ مَا طَابَ لَك 
َ
لََّّ تَعۡدِل وا  فَوَ حِدَةً أ

َ
بَ عََۖ فإَنِۡ خِفۡت مۡ أ مْۡۚ مَثۡنََ  وَث لَ ثَ وَر  يمَۡ ن ك 

َ
  .8" أ

من قانون الأسرة الجزائري على استقلالية الذِمّة المالية للزوجين، غير أنّه يجوز   37كما نصّت المادة 
ن يتفّقا في عقد الزواج أو في عقد رسمي لاحق حول الأموال المشتركة بينهما التي يكتسبانها خلال  للزوجين أ

 تؤول إلى كل واحد منهما. الحياة الزوجية وتحديد الن سب التي 

 
 . 233سورة البقرة، الآية  1
 . 6سورة الطلاق، الآية  2
 . 7سورة الطلاق، الآية  3
 . 392ابن جرير الطبري، تفسير الطبري، ص 4
 . السالف الذكر 11-84  من القانون رقم 78المادة يراجع نص  5
 . 82،  81هلال يوسف إبراهيم، المرجع السابق، ص  6
 . 231سورة البقرة، الآية  7
 . 3ية سورة النساء، الآ 8
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 : كة بين الزوجينشترَ ثالثا: الحقوق الم  

ي تقع على  ملة من الواجبات التّ جُ   ع الجزائريشر  ب المُ جتمع رتّ نظرا لأهمية عقد الزواج وحساسيته في المُ 
  على ما   الجزائريقانون الأسرة من  مُعدلة 36ت المادة غية إنجاح هذه العلاقة، حيث نصّ ا بُ عاتق الزوجين معً 

 : " يجب على الزوجين: يلي

 المُحافظة على الروابط الزوجية وواجبات الحياة المُشتركة، -1

 الموّدة والرّحمة،المُعاشرة بالمعروف وتبادل الإحترام و  -2

 التعاوُن على مصلحة الأسرة ورِعاية الأولاد وحُسن تربيتهم،  -3

 لوِلادات،التشاور في تسيير شؤون الأسرة وتباعد ا -4

 حُسن مُعاملة كل مِنهما لأبويْ الآخر وأقاربه واحترامهم وزيارتهم،  -5

 بالحسنى والمعروف،المُحافظة على روابط القرابة والتعامل مع الوالدين الأقربين  -6

 ".زيارة كل مِنهما لأبويه وأقاربه واستضافتهم بالمعروف -7

د، والتعاوُن على  فمِن أجل استمرار الحياة الزوجية واستقرارها و  جب على كِلا الجِنسين بدل العِناية والوُّ
نّ الإستمتاع بين  جلب الخير ودفع الشرّ، وذلك من خِلال تجاوز الخلافات والإخلاص في أداء الواجب، كما أ

، فقد روي مسلم أنّ الرسول 1الزوجيْن أمر مطلوب مِن الشارع يُتاب عليه فاعله ويُعاقب تاركه دون مبرّر شرعي 
"ولك في جِماع زوجتك أجر، قال: يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها  صلّى الله عليه وسلّم قال: 

 "2أكان عليه وِزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في الحرام 

زوجين المحافظة على الروابط الأسرية عن طريق تبادل  كما أوجب الشرع الإسلامي على كل من ال
ل وا   "قال تعالى:، د أحوال الأقارب الزيارات وتفقّ  و 

 
رحَۡامِ وَأ

َ
وۡلَِ  ببَِعۡضٖ فِِ كتَِ بِ  ٱلۡۡ

َ
مۡ أ ه  ِْۚ بَعۡض  َ إنَِّ  ٱللَّّ   ٱللَّّ

 َۢ ءٍ عَليِم  ِ شََۡ
ل   .3" بكِ 

 
 . 166،  165بن شويخ الرشيد، المرجع السابق ص  1
 . 65الألباني، آداب الزفاف، ص  2
 . 75سورة الأنفال، الآية  3
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ويُحرّم على الزوجة أقارب زوجها تبعًا للقواعد المعمول بها في تعيين  كما تُحرّم على الزوج أقارب زوجته  
، وطالما أنّ عقد الزواج تمّ صحيحا قائما حتّى وفاة أحد الزوجين فإنّ الزوج الآخر يرث 1المحرمات من النّساء

 .2توفي وِفقا لما فرضه الشارع متى توافرت الشروط المطلوبة للإرث الزوج المُ 

 سبة للأولاد:الثاني: الآثار القانونية بالن  الفرع 

رتّب المُشرع الجزائري لعقد الزواج آثارا تتعدى أطرافه الأصليين لتمُسّ الأبناء، حيث يُعدُّ ثبوت النسب  
ل على الزوجة رفع دعوى إثبات النسب في حال إنكار الأب أهم أثر يترتب على تسجيل الزواج العُرفي ويُسه  

  32ثبت النسب بالإقرار أو البينة أو بنِكاح الشُبهة أو بكل زواج تمّ فسخه بعد الدخول طبقا للمواد  ، كما يُ 3لولده
د ، فالعق4من قانون الأسرة الجزائري، ويجوز للقاضي اللّجوء إلى الطرق العِلمية لإثبات النسب  34و  33و

 و الوفاة إذا كان الدُخول ممكنا.الصحيح سبب شرعي لثبُوت نسب الولد أثناء قيام الزوجية أو العِدَّة أ

كما أوجب على الزوجين أن يكونا مؤهلَيْن لحضانة أبنائهما، وذلك من خلال رعايتهم وتعليمهم والقيام  
 .5وخُلقا بتربيتهم على الدّين الإسلامي والسهر على حِمايتهم وحِفظهم صِحةً 

ذُكور إلى سِنّ الرُشد والإناث إلى الدُخول، وتجُبُّ نفقة الولد على الأب ما لم يكن له مال، فبالنسبة لل
وتستمر في حالة ما إذا كان الولد عاجز لآفة عقلية أو بدنية أو مزاولا للدراسة، و في حالة عجز الأب تجبُّ  

نَّ وَكسِۡوَت    ۥلَ   ٱلمَۡوۡل ودِ وَعََلَ " ،  قال تعالى: 6نفقة الأولاد على الأمّ إذا كانت قادرة على ذلك ه  نَّ  رزِقۡ  ه 
 ِ وفِ  ب  .7"ٱلمَۡعۡر 

 جتمع:سبة للم  الفرع الثالث: الآثار القانونية بالن  

إنّ أوّل فائدة تعود على المُجتمع من تسجيل الزواج العُرفي هي المُحافظة على الأنساب وعدم اختلاطها،  
ج الزواج العرفي من وصفه المادّي إلى وصفه القانوني، حيث يُمك ن المُطالبة بكل الحقوق  فحُكم الإثبات يُخرِ 

ير بدلا من أنّها كانت مُنحصرة بيْن الزوجين قبل صدور  المُقررّة من الزواج، كما يُعتبر حُجّة يُحتج بها قِبل الغ
فإنّه يُنتج آثاره من يوم تحقُق الدُخول   حُكم الإثبات، ومادام أنّ هذا الأخير يكشف عن علاقة تمّت في الماضي

ضروري  بالمرأة، وبالتالي يمتد سريان آثارها بأثر رجعي، ومادام في الوقت الحالي التعامل بالأوراق الإدارية أمر  
فبمُجرد تثبيت الزواج وتسجيله في سجلات الحالة المدنية فإنّه يُسلّم للزوجين دفترا عائليا يُسه ل بعد ذلك 

 
 من هذه المذكرة.  18ص  يراجع ما تم شرحه في  1
 السالف الذكر.  11- 84القانون رقم  من  130كذلك المادة  يراجع ، 71هلال يوسف الإبراهيم، المرجع السابق، ص  2
 . 82كوف عبد الفتاح، سيفوان يونس، المرجع السابق، صمع 3
 . السالف الذكر 11-84القانون رقم  من  40المادة يراجع نص  4
 . السالف الذكر 11-84القانون رقم  من  62المادة يراجع نص  5
 . السالف الذكر 11-84القانون رقم  ، من 76،  75 تينالماديراجع نص  6
 . 233سورة البقرة، الآية  7
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على أيّة وثيقة إدارية، كإستخراج شهادة تثبيت عقد الزواج رسميا، الشهادة العائلية، وشهادة ميلاد الحصول 
: "يُسلّم ضابط الحالة المدنية بعد إتمام الزواج المدنية علىمن قانون الحالة    112، حيث نصّت المادة 1الأولاد 

 .2أو عقده دفترا عائليا للزوجين يُثبت قرانهما" 

عقد الزواج يُساهِم في تقليص عدد القضايا المرفوعة أمام القضاء و بالتالي يجعل الدولة   كما أنّ تسجيل
سمح لها بالتخطيط و إعداد المشاريع في  في وضع يُسه ل عليها إحصاء مواطنيها و عدد الأسر ممّا ي

 .3المستقبل 
  

 
 .وما يليها 184زينب، المرجع السابق، ص كريم 1
 من ق.ح.م.  112المادة  2
 . 82معكوف عبد الفتاح، سيفوان يونس، المرجع السابق، ص 3
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 خلاصة الفصل: 
ية واعتماد البينة الشرعية في اثباتها متى  لقد سمح المشرع الجزائري بصفة استثنائية سماع دعوى الزوج

ذا لم   9و  9توافرت أركان وشروط الزواج المنصوص عليها في المادتين  مكرر من قانون الأسرة الجزائري، وا 
ضمن إثبات الزواج العرفي وينتهي  يكن هناك نزاع بين الزوجين فإن تسجيل عقد الزواج يبدأ بتقديم طلب يت

مع الأمر بالتسجيل، كما يتم تقييد عقود الزواج المبرمة خارج التراب الوطني بين  بصدور حكم يقضي بتثبيته 
تسجيله في    أو يتمّ جانب إما بتسجيل عقد الزواج لدى الجهة الأجنبية وفقا لقوانينها  والأ جزائريين  الجزائريين أو  ال

 . ودة في هذا البلد الأجنبيموجالجزائرية النصلية قُ الو أسجلات الحالة المدنية لدى الجهات الدبلوماسية 

ذا كانت الواقعة المراد إثباتها محل خلاف بين الزوجين حيث يكون أحدهما يدعي قيام عقد الزواج   وا 
والآخر ينفيه فإن الطريق الوحيد لإثبات ما يدعيه المدعي هو رفع دعوى قضائية لإثبات عقد الزواج العرفي 

ها القانون، حيث أنه إذا أثبت الزواج العرفي بهذه الدعوى انقلب  ومصلحة قائمة أومحتملة يقر إذا كانت له صفة  
زواجا رسميا منتجا لآثاره. 



 

 

 

 

 ة ـــمــــــــــاتـــــخ



   خاتمة

 

75 
 

من أنواع الزواج الذي يتم دون صفة  انوع أنه يعد  الزواج العرفي إن ما يمكن استخلاصه من موضوع
شريعة الإسلامية، من  لشرعا إذا كان مستجمعا لكافة أركانه وشروطه التي أقرتها ا  ا رسمية، حيث يكون صحيح

الشريعة الإسلامية بعقد  والملاحظ اهتمام وانعدام الموانع الشرعية،  الشهود و  الوليو  الصداقو  رضا الزوجين 
ه بالمفهوم الشكلي أمام جهة مختصة مما قد يعرض الطرفان في حالة نشوء خلاف  الزواج لكنها لم توجب تحرير 

بة عن هذا العقد لكل  تتتسبب في ضياع الحقوق والواجبات المتر  بينهما إلى بعض المشاكل التي من شأنها أن
مام ضابط الحالة  واحد منهما، لهذه الأسباب ولأجلها اعتبر المشرع الجزائري إبرام عقد الزواج أمام الموثق أو أ

ث أنه  المدنية من تمام عقد الزواج، غير أن إرادة المشرع في جعل الزواج شكليا لم تكن ذات صفة إلزامية، حي
سمح في حالة انعقاد الزواج بطريقة عرفية أن يتم إثباته بموجب حكم قضائي، وفي حالة ما تم إثباته فإنه يتم  

يلتزم كلا  بحيث نقلب زواجا رسميا منتجا لآثاره وينيابة العامة تسجيله بسجلات الحالة المدنية بسعي من ال
 طرفيه  بالتزاماته ويستحق لكافة حقوقه.

 وع بحثنا يمكننا القول بأننا توصلنا إلى عدة نتائج نوجزها في مايلي: وفي ختام موض

ن الناحية  الزواج العرفي زواج صحيح تتوفر فيه جميع الأركان والشروط الشرعية ولا يعاب عليه م -
 القانونية إلا مسألة عدم توثيقه.

الأشخاص على مثل هذا   تعتبر صحة عقد الزواج العرفي في الشريعة الإسلامية سببا في إقدام بعض   -
 النوع من الزواج.

لزواج العرفي سواء جاء محررا في ورقة أم تمّ شفاهة لا يحكمه القانون ولا يتدخّل فيه لأنّه تمّ بمخالفة  ا  -
 .التّي تطلّبها القانون وهي عدم توثيقه لدى الموظف المختص بذلك الشروط

الأمر الذي  لما لم يُثبت في سجلات الحالة المدنيةقانونا طا الزواج العرفي لا يمكن الإحتجاج بآثار -
 الآخر أو نكرانه لهذا الزواج. منفي حالة انتفاء أحد  أحد الطرفين وأبناءهما حقوق يؤدي إلى ضياع

لكنه لم يجعل  تسجيل عقود الزواج و  تقضي بأهمية كتابةنصوصا وأوامر  الجزائري وضع المشرع -
 صيغة إلزام في ترتيبها.

ة الشرعية في إثباتها،  عتماد البينّ واالزوجية  ىدعو  بسماع فة استثنائية شرع الجزائري وبصِ مُ السمح  -
لمحكمة من أجل استصدار حكم قضائي لإثبات الزواج متى توافرت أركانه وشروطه ويكون ذلك باللجوء إلى ا

 من قانون الأسرة الجزائري. مكرر 9و  9ن المنصوص عليها في المادتي 

 ة المدني ةل مضمون هذا الحكم في سجلات الحالسجّ يُ  بوت الزوجيةلزواج العرفي بدعوى ثُ ثبت اإذا أُ  -
 . زواجا رسميا منتجا لآثارهن وينقلب القانو به تطلّ فقا للشكل الذي يَ وِ 

 ج التي توصلنا إليها ندعم دراستنا بمجموعة من الإقتراحات نذكر منها: ومن خلال هذه النتائ 
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ببيان أهمية كتابة وتسجيل عقد الزواج قصد توفير لقانونية بين أفراد المجتمع نشر التوعية الدينية وا -
 . على استقرارهاالحماية القانونية للأسرة والحفاظ 

 تيسير الزواج للراغبين فيه بالتخفيف من تكاليف الزواج ومتطلباته وعدم المغالاة في المهور. -

الإعتراف  تتم بالطريقة العرفية دون عقود مدنية، أو  منع الإمام من إبرام عقود الزواج الشرعية التي -
 خاص يضمن به توثيق هذه العقود.له بصفة الرسمية في تسجيل عقود الزواج الشرعية في سجل 

من شهد إصدار نصوص قانونية تشتمل على عقوبات ردعية مناسبة تقع على كل من الطرفين و  -
 . توثيقالالتّي تطلّبها القانون وهي عدم  الشكلية مخالفة الشروطتمّ ب العقد أو اشترك فيه إذا أثبت أن الزواج

على رخصة    حصولشرط المن    أو تعديلها بإعفاء الزوج  جزائريإلغاء المادة الثامنة من قانون الأسرة ال  -
  إذا ما أراد أن يعدد. بالزواج من طرف القضاء بعد موافقة الزوجة الأولى

  معالم الصـــدق والإخلاص والأمانة العلمية فإن   نبجهــد خاص متحري المتواضع    بحث ال  اوبعد عرضنا لهذ 
ن أخطأنا فمن أنفسنا، فنسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وآخر دعوانا أن   أصبنا فمن الله وا 

  . ينالحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمع
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 المراجع: 
I.  باللغة العربية:المراجع 

 القرآن الكريم.

II. :المؤلفات 
 :الكتب العامة .1

دون سنة  ، الجزائرأحمد دكار، الزواج والطلاق في الشريعة والقانون والعرف، دار الغرب للنشر والتوزيع،  -1
 .نشر

والتوزيع، عمان،  افة للنشر ، دار الثق01الطبعة ، 2و 1 الجزءأحمد محمد علي داود، الأحوال الشخصية،  -2
2009. 

، دار النفائس للنشر  03  الطبعةأسامة عمر سليمان الأشقر، مستجدات فقهية في قضايا الزواج والطلاق،    - 3
 . 2010والتوزيع، الأردن، 

وفق آخر التعديلات ومدعم بأحدث اجتهادات  بلحاج العربي، أحكام الزواج في ضوء قانون الأسرة الجديد   -4
 . 2012، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1 طبعةال، العلياالمحكمة 

، ديوان  07 الطبعة، أحكام الزواج، 1 الجزءبلحاج العربي، الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري،  -5
 . 2010 الجزائر، المطبوعات الجامعية،

،  01الطبعة ت العربية،  ض التشريعابن شويخ الرشيد، شرح قانون الأسرة الجزائري المعدل، دراسة مقارنة لبع  -6
 .2008دار الخلدونية، الجزائر،

مصر،   دون دار نشر، ، 02 الطبعة حسن حسن منصور، المحيط في شرح مسائل الأحوال الشخصية،  - 7
 . دون سنة نشر

 . دون سنة نشر ،دون بلد نشرسليمان مرقس، المدخل للعلوم القانونية، الطبعة العالمية،  -8
، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن،  01 الطبعة، شرح أحكام قانون الإثبات المدني، عباس العبودي - 9

2005. 

 . 2006، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، 01 الطبعةعباس العبودي، شرح قانون البينات،   -10

ام بوجه عام، دار عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الإلتز  -11
 . دون سنة نشرراجيات التراث العربي، لبنان، 
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، دار هومة للطبع  المحاكم الإبتدائيةعبد العزيز سعد، إجراءات ممارسة دعاوى شوؤن الأسرة أمام أقسام    -12
 . 2013والنشر والتوزيع، الجزائر،  

، دار هومة للطباعة والنشر  03 ةالطبععبد العزيز سعد، الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري،  -13
 .1996،  الجزائروالتوزيع، 

 . دون سنة نشر، ، دار هومة، الجزائر02 الطبعةعبد العزيز سعد، نظام الحالة المدنية في الجزائر،   -14

 .1970، دار القلم، الكويت، 09  الطبعةعبد الوهاب خلاف، علم أصول الفقه،   -15

طبوعات  ، ديوان الم01  الطبعة الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري،  العربي بختي، أحكام الأسرة في    -16
 .دون سنة نشر، الجزائر، الجامعية

، دار الثقافة للنشر 01  الطبعةالعربي بختي، أحكام الزواج في ضوء قانون الأسرة وفق آخر التعديلات،    -17
 . 2012والتوزيع، الأردن، 

  ، دار النفائس للنشر والتوزيع، 01 الطبعةفي الأحوال الشخصية،  عمرو عبد الفتاح، السياسة الشرعية -18
 . 1998الأردن، -عمان

 . 2006عيسى حداد، عقد الزواج: دراسة مقارنة، منشورات جامعة باجي مختار، عنابة،   -19

 . 2001، الديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر،  01  الطبعةغوتي بن ملحة، قواعد وحدات الإثبات،  ال  -20

، دار الوفاء للنشر 01 الطبعة قاسم القونوي، أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء،  -21
 . 1986والتوزيع، السعودية، 

، مكتبة الوفاء 01 الطبعةمحمد إبراهيم سعد النادي، الزواج المستحدث وموقف الفقه الإسلامي منه،  -22
 .2016القانونية، الإسكندرية، 

 . 1950محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصية، دار الفكر العربي، القاهرة،  -23

 . دون سنة نشرمحمد أبو زهرة، محاضرات في عقد الزواج وآثاره، دار الفكر العربي، القاهرة،  -24

دن، ، دار النفائس للنشر والتوزيع، الأر 01  الطبعةلامي،  محمد عقلة الإبراهيم، الزواج وفرقه في الفقه الإس  -25
2014. 

 . 2006، مكتبة الصفا، القاهرة، 01 الطبعةمحمود المصري أبو عمار، الزواج الإسلامي السعيد،  -26

 .1998، دار القلم، دمشق، 1  الطبعة، 1 الجزء الزرقا، المدخل الفقهي العام، مصطفى أحمد  -27

 .1999، مصر، قانون الإثبات، مبادئ الإثبات وطرقه، منشأة المعارفمنصور محمد حسين،  -28
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- ، دار بلقيس للنشر، دار البيضاء01 الطبعةنسرين شريفي، كمال بوفرورة، قانون الأسرة الجزائري،  -29
 . 2013لجزائر، ا

،  01 بعةالط إبراهيم رمضان إبراهيم عطايا، صور الزواج المستحدثة في ظل العولمة وحكمها الشرعي -30
 . 2014مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، 

، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  01  الطبعةنضال محمد أبو سنينة، الولاية في النكاح في الشريعة الإسلامية،    -31
 . 2011عمان، 

 الكتب المتخصصة: .2

، دار العاصمة للنشر 01  الطبعةأحمد بن يوسف بن أحمد الدريويش، الزواج العرفي: دراسة مقارنة فقهية،    -1
 . 2005والتوزيع، الرياض، 

، دار الكتب العلمية، بيروت، 01 الطبعةجمال بن محمد بن محمود، الزواج العرفي في ميزان الإسلام،  -2
 . 2004لبنان، 

دار الإيمان للطبع والنشر والتوزيع، الإسكندرية، مصر،   ،03 الطبعة ،الزواج العرفي سعد عبد العظيم، -3
2002. 
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 الملخص:

للعادات والتقاليد المحلية، حيث   وفقًا  الذي يتم دون صفة رسمية  الزواج  أنواع  من  نوع  هو  العرفي  الزواج
ولا يعاب   التي حددتها الشريعة الإسلامية والشروط الأركان مكتمل ا إذا كانشرعً  صحيحاً  الزواج هذا يعتبر

 نية إلا مسألة عدم توثيقه. عليه من الناحية القانو 

الشكلية التي تعد وسيلة   غياب ظل  في كبير  بشكل  الجزائري المجتمع  في الزواج من النوع هذا انتشر
  ضياع في    سبب قد يتُ   مما  الزوجين  أحد   طرف  من  للإنكار  عُرضة  الزواج  يُكون هذا  أن  سهلإثبات هامة، لذلك يُ 

من أجل إثباته واعطاءه الصفة   القضايا ارتفاع عدد  إلى أدى، وهو الأمر الذي والأولاد  الآخر الزوج حقوق
  عدة  سن  قد  هذا يومنا إلى الاستقلال  ومنذ  الجزائري المشرع  فإن الغرض  ولهذاالرسمية التي يتطلبها القانون، 

ثباتها العرفية عقود ال تسوية أجل من قوانين   طريق  عن ، ويكون ذلكالمدنية الحالة سجلات  في وتسجيلها وا 
 وجود حالة وفي ،الزواج هذا بثبوت  يقضي قضائي حكم  ستصدارلإ بسيط طلب  بتقديم المحكمة إلى ءاللجو 
 .الزواج هذا تثبت  أدلة وتقديم الأسرة شؤون قاضي أمام قضائية دعوى رفع يتطلب   نزاع

 الزواج لعرفي، الرسمية، التوثيق، حكم، دعوى.: الكلمات المفتاحية
Abstract: 
 The customary marriage is a type of marriage that takes place without an official status in 

accordance with local customs and traditions, as this marriage is considered valid if it completes 

the elements and conditions set by Islamic law and is not legally reproached except for the issue 

of not documenting it. This type of marriage has spread in Algerian society greatly in the absence 

of formality, which is an important means of proof, so it is easy for this marriage to be subject to 

denial by one of the spouses, which may cause the loss of the rights of the other spouse and 

children, which led to an increase in the number of cases in order to prove it and give it the official 

status required by law. For this purpose, the Algerian legislature, since independence to the 

present day, has enacted several laws for the settlement, proof and registration of customary 

contracts in the civil registry records, by resorting to the court by submitting a simple application 

for a judicial ruling confirming this marriage. 

Résumé: 

Le mariage coutumier est un mariage valide qui complète les piliers et les conditions fixés 

par la loi islamique et n’est pas légalement blâmé sauf pour la question de ne pas le documenter, 

ce type de mariage s’est répandu dans la société algérienne de manière significative en l’absence 

de formalité, ce qui est un moyen de preuve important, ce qui a conduit à une augmentation du 

nombre de cas afin de le prouver et de lui donner le statut officiel requis par la loi, et ce en 

recourant au tribunal en présentant une simple demande de décision judiciaire pour prouver ce 

mariage, En cas de litige, une action en justice doit être intentée devant le magistrat de la famille 

et la preuve d’un tel mariage doit être produite. 

 

 


